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مقدمة الإمام النووي 


قال شيخنا الإمام العالم الزاهد الورع حي الدين جى بن شرف بسن 
مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي - رحمه الله - تعالى- آمين: 

الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء والإعداد. 
خالق اللطف والإرشاد: الحادي إلى سبيل الرشاد؛ الموفق بكرمه لطرق 
السداق الان بالاعتاة بنة حية ويله غبدة ورسوله وات الله 
وسلامه عليه» وعلى من لطف به من العباد؛ المخصص هذه الأمة زادها 
الله شرفاً بعلم الإسناد؛ الذي لم يشركها فيه أحد من الأمم على تكرر 
العصور والآباد؛ الذي نصب لحفظ هذه السنة المكرمة الشريفة المطهرة 
خواص من الحفاظ النقادء وجعلهم اين عنها في جميع الأزمان والبلاد 
باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفساد خوفاً من الاتتقاص 
منها والازديادء وحفظاً لا على الأمة - زادها الله شرفا إلى يوم التناد - 
مستفرغين جهدهم في التفقه في معانيها واستخراج الأحكام واللطائف 
منهاء مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد, مبالغين في بيانهاء وإيضاح 
وجوهها بالجد والاجتهاد؛ ولا يزال على القيام بذلك محمد الله ولطفه 
جماعات في الأعصاز كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعادء وإن قلوا وخملت 
بلدان منهم» وقربوا من التفاد. 

أحمده أبلغ حمد على نعمه خصوصا على نعمة الإسلام وأن جعلنا 
من أمة خير الأولين والآخرين؛ وأكرم السابقين واللاحقين؛ محمد عبده 
ورسوله وحبيبه وخليله» خاتم النبيين صاحب الشفاعة العظمى» ولواء 
الحمد والمقام المحمود سيد المرسلين» المخصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة 
على تكرر السنين؛ التي تحدى بها أفصح القرونء؛ وأفحم بها المنازعين» 
وظهر بها خزي من لم ينقد لها من المعاندين؛ امحفوظة من أن يتطرق إليها 
تغيير الملحدين؛ أعنى بها: القرآن العزيز؛ كلام ربنا الذي نزل به الروح 
الأمين على قلبه ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين» والمصطفى 
معجزات أخر زائدات على الألف وا مين وججوامع الكلم وسماحة 
شريعته» ووضع إصر المتقدمين» المكرم بتفضيل أمته - زادها الله شرفا - 
على الأمم السابقين» ويكون أصحابه - رضي الله عنهم - خير القرون 
الكائنين؛ وبأنهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يعتد به من علماء 
المسلمين» ويجعل إجماع أمته حجة مقطوعا بها كالكتاب المبين» وأقوال 
أصحابه المتتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء الحققين المخصوص 


بتوفر دواعي أمته - زادها الله شرفاً - على حفظ شريعته» وتدوينها 
ونقلها عن الحفاظ المسندين» وأخذها عن الحذاق القين, والاجتهاد في 
تبيينها للمسترشدين؛ والدؤوب في تعليمها احتساباً لرضا رب العالينء 
والمبالغة في الذب عن منهاجه بواضح الأدلة» وقمع الملحدين والمبتدعين؛ 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النييين؛ وآل كل وصحابتهم 
والتابعين» وسائر عباد الله الصالحين» ووفقنا للاقتداء به دائمين في أقواله 
وأفعاله» وسائر أحواله مخلصين؛ مستمرين في ذلك دائبين» وأشهد أن لا 
اله الا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته» واعترافا بما يجب على 
الخلق كافة من الأذعان لربويسه: وأشهد أن عمدا عبده ورسوله 
المصطفى من بريته» والمخصوص بشمول رسالته» وتفضيل أمته صلسوات 
الله وسلامه عليه؛ وعلى آله واصحابه وعترته. 

اما بعده فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب» واجلّ الطاعات. 
وأعم أنواع الخير؛ وآكد العبادات» وأول ما أنفقت فيه تفائس الأوقات» 
وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفاس الزكيات» وبادر إلى 
الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات» وسابق إلى التحلي به مستبقو 
الكرمات» وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات الكريمات؛ 
والأحاديث الصحيحة المشهورات: وأقاويل السلف - رضىالله عنهم - 
النبرات» ولاضرورة لذكرها هنا لكونها من الواضحات الجليات. 

ومن أهم أنواع العلوم: تحقيق معرفة الأحاديث النبريات؛ أعني: 

معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها متصلها ومرسلها 
ومنقطعها ومعضلها ومقلوبها ومشهورها وغريبها وعزيزها ومتواترها 
وآحادها وأفرادها معروفها وشاذها ومنكرها ومعللها وموضوعها 
ومدرجها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومجملها ومبينها 
ومختلفهاء وغير ذلك من أنواعها المعروفات. 

ومعرفة علم الأسانيد؛ أعنى: معرفة حال رجاهها وصفاتهم المعتبرة 
وضبط أسمائهم وأنسابهم ومواليدهم و وفياتهم» وغير ذلك من 
الصفات. 

ومعرفة التدليس والمدلسين وطرق الاعتبار والمتابعات. 

ومعرفة حكم احتلاف الرواة في الأسانيد والذرن والوصل 
والارسال والوقف والرفع والقطع والانقطاع وزيادات الثقات. 

ومعرفة الصحابة والتابعين واتباعهم واتباع اتباعهم» ومن بعدلهم 
رضي الله عنهم» وعن سائر المؤمنين والمؤمنات» وغير ماذكرته من 
علومها المشهورات. 

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبنى على الكتاب العزيز والستن 
المرونات» وعلى السئن مدار أكثر الأحكام الفقهيات» فإن أكثر الآأيات 
الفروعيات مجملات وبيانها في السنن الحكمات. 





وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد مسن القاضي والمفتى أن 
يكون عالما بالأحاديث الحكميات. 

فثبت بما ذكرناه أن الانشغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات» 
وأفضل أنواع الخير وآكد القربات» وكيف لا يكون كذلك» وهو مشتمل 
مع ماذكرناه على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم افضل 
الصلوات والسلام والتبريكات» ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث 
في الأعصار الخاليات حتى لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين 
ألوف متكاثرات» فتناقص ذلك وضعفت اهمم» فلم يبق إلا آثار من 
آثارهم قليلات» والله المستعان على هذه المصيبة؛ وغيرها من البليات. 

وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات أحاديث كثيرة معروفات 
مشهورات. 
وللائمة والمسلمين والمسلمات» وذلك هو الدين كما صح عن سيد 
الريات ضلوات الله وسلامة عليف وعلى آله وضحيه وثركه وأزواجه 
الطاهرات. 

ولقد أحسن القائل من جمع أدوات الحديث استنار قلبه واستخرج 
كنوزه الخفيات» وذلك لكثرة فوائده البارزات والكامنات» وهو جدير 
بذلك» فإنه كلام أفصح الخلق؛ ومن أعطي جوامع الكلمات صلى الله 
عليه وسلم صلوات متضاعفات. 

واصح مصنف في الحديث: بل في العلم مطلقاً الصحيحان للإمامين 
القدوتين نبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري - رضي الله عنهما -ء فلم يوجد هما نظير في 
المؤلفات؛ فينبغي أن يعتى بشرحهماء وتشاع فوائدهماء ويتلطف في 
استخراج دقائق المعلوم من متونهما وأسانيدهما؛ لما ذكرنا من الحجج 
الظاهرات وأنواع الآدلة المتظاهرات: 

فأما صحيح البخاري - رحمه الله -» فقد جمعت في شرحه جملا 
مستكثرات مشتملة على نفائس من أنواع العلوم بعبارات وجيزات وأنا 
مشمر ني شرحه راج من الله الكريم في اتهامه المعونات. 

وأما صحيح مسلم - رحمه الله -» فقد استخرت الله تعالي الكريم 
والمبسوطات لا من المختصرات المخلات» ولا من المطولات المملات. 

ولولا ضعف الممم» وقلة الراغبين» وخحوف عدم انتشار الكتاب 
لقلة الطالبين للمطولات لبسطه فبلغت به ما يزيد على مائة من الجلدات 
من غير تكرار» ولا زيادات عاطلات» بل ذلك لكثرة فوائده وعظم 
عوائده الخفيات والبارزات» وهو جدير بذلك» فإنه كلام أفصح 


مقدمة الإمام النووي 


ظ ENON‏ كس 
المخلوقات صلي الله عليه وسلم صلوات دائمات. 

لكني أقتصر على التوسط واحرص على ترك الإطالات وأوثر 
الاختصار في كثير من الحالات فأذكر فيه إن شاء الله جملا من علومه 
الزاهرات من أحكام الأصول والفروع والآداب والإشارات الزهديات. . 
وبيان نفائس من أصول القواعد الشرعيات» وإيضاح معاني الألفاظ 
اللغوية» وأسماء الرجالء وضبط المشكلات» وبيان أسماء ذوي الكني 
وأسماء آباء الأبئاء والمبهمات والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرراة 
وغيرهم من المذكورين في بعض الأوقات واستخراج لطائف من خفيات 
علم الحديث من المنون والاسانيد المستفادات وضبط جمل من الأسماء 
المؤتلفات والمختلفات والجمع بين الأحاديث الت تختلف ظاهراً ويظن 
بعض من لا يحقق صناعتى الحديث والفقه وأصوله كونها متعارضات؛ 

وأنبه على ما يحضرني في الخال في الحديث من المسائل العمليات؛ 
وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات إلا في مواطن الحاجة إلى الط 
للضرورات. 

وأحرص في جميع ذلك على الإيجاز» وإيضاح العبارات. 

وخ قل سكا من اسما الرجال واللغة وغبط الكل 
والأحكام والمعاني؛ وغيرها من النقولات» فإن كان مشهورا لا أضيفه إلى 
قائليه لكثرتهم إلا نادرا لبعض المقاصد الصالحات؛ وإن كان غرببا أضفته 
إلى قائليه إلا أن أذهل عنه في بعض المواطن لطول الكلام أو كونه نما 
تقدم بيانه من الأبواب الماضيات وإذا تكرر الحديث؛ أو الاسم أو اللفظة 
من اللغة» ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه وإذا مررت على 
الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب 
السابقات» وقد اقتصر على بيان تقدمه من غير اضافة؛ أو أعيد الكلام فيه 
لبعد الموضع الأول» أو ارتباط كلام أو حوه» أو غير ذلك من المصالح 
المطلوبات. 

وأقدم في أول الكتاب جملا من المقدمات» نما يعظم النفع به - إن 
شاء الله تعالى - ويحتاج إليه طالبو التحقيقات» وأرتب ذلك في فصول 
متابعات» ليكون أسهل في مطالعته» وأبعد من السآمات» وأنا مستمد 
المعونة والصيانة واللطف والرعاية من الله الكريم رب الأرضين 
والسموات» ميتهلاً إليه سبحانه وتعالي أن يوفقنى ووالدي ومشايخي 
وسائر أقاربي وأحبابي» ومن أحسن إليدا بحسن النيات؛ وأن ييسرلنا 
الطاعات» وأن يهدينا ها دائماً في ازدياد حتى الممات وأن يجود علينا 
برضاه وعېته ودوام طاعته» والجمع بيننا في دار کرامته» وغير ذلك من 
أنواع المسرات» وأن ينفعنا أجمعين» ومن يقرأ في هذا الكتاب به» وأن جزل 
لنا المثوبات» وأن لا ينزع منا ما وهبه لناء ومن به علينا مسن الخيرات» وأن 
لا جعل شيئا من ذلك فتنة لناء وأن يعيذنا من كل شىء من المخالفات أنه 
جيب الدعوات جزيل العطيات. 





اعتصمت بالله» توكلت على اللّه» ما شاء الله لا قوة إلا بالل لا 


حول» ولا قوة إلا بالل» وحسي الله ونعم الوكيل وله الحمد والفضل 
والمنة والنعمة؛ وبه التوفيق واللطف واهداية والعصمة. 


-١‏ باب إسناد الكتاب إلى الإمام مسلم 


اما سنادي فيه: فأخيرنا بجميع صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - 
رحمه الله - الشيخ الأمين العدل الرضي أبو إسحاق إبراهيم بن أبي 
حفص عمر بن مضر الواسطي - رحمه الله - بجامع دمشى حماها الله 
وصانها وسائر بلاد الإسلام وأهله؛ قال: أخبرنا الإمام ذو الكنى أبو 
القاسم أبو بكر أبوالفتح منصور بن عبد المنعم الفراوي» قال: أخبرنا 
الإمام فقيه الحرمين أبو جدي أبوعبد الله محمد بن الفضل الفراوي» قال: 
أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر الفارسيء قال: أخبرنا أحمد محمد بن عيسى 
الجلودي؛ قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه. 
أخيرئا الإمام ابو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه اللّه. 

وهذا الإسناد الذي حصل لنا ولأهل زماننا من يشاركنا فيه في نهاية 
من العلو محمد الله تعال فبيننا وبين مسلم ممتة» وكذلك اتفقت لنا بهذا 
العدد رواية الكتب الأريعة التى هي تمام الكتب الخمسة التي هي أصول 
الإسلام اع صحيحي البخناري وعسلم وستن ابي داود والترمدي 
والنسائي» وكذلك وقع لنا بهذا العدد مسندا الإمامين أبوي عبد الله أحمد 
بن حنبل ومحمد بن يزيد آعني: ابن ماجه. 

ووقم لنا أعلى من هذه الكتب» وإن كانت عالية موطا الإمام أبي 
عبد الله مالك بن أنس فييننا وبينه - رحمه الله - سبعة» وهو شيخ شيوخ 
المذكورين كلهم فتعلو روايتنا لأحاديثه برجل ولله الحمد والمنة وحصل في 
روايتنا لمسلم لطيفة» وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين وبا معمرين» فإن 
رواته كلهم معمرون» وکلهم نيسابوريون من شيخنا أبي إسحاق إلى 
مسلم. وشيخناء وإن كان واسطياء فقد أقام بنيسابور مدة طويلة؛ واللّه 
أعلم. 

أما بيان حال رواته فيطول الكلام في تقضي أخبارهم واستقصاء 
احواهم لكن نقتصر على ضبط أسمائهم وأحرف تتعلق بحال بعضهم. 

أما شيخنا أبو إسحاق» فكان من أهل الصلاح والمنسربين إل 
الخير والفلاح معروفا بكثرة الصدقات وانفاق الال في وجوه المكرمات ذا 
عفاف وعبادة ووقار وسكينة وصيانة بلا استكبار توفي - رحمه الله - 
بالاسكندرية اليوم السابع من رجب سنة أربع وستين وستمائة. 


الفتح منصور بن عبد المنعم بن عبد الله بن محمد بن الفضل بن أحمد بسن 
إلى فراوة بليدة من ثغر خراسان» وهو بفتح الفاء وضمهاء فأما الفتح» فهو 


وكذا حكى الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله 
- أنه سمع شيخه منصورا هذا جه يقول أنه الفراوي بفتح الفاء. 

وذكره أبو سعيد السمعاني في كتابه الأنساب بضم الفاء. 

وكذا ذكر الضم أيضاً غير السمعاني. 

وكان منصور هذا جليلا شيخا مكثرا ثقة صحيح السماع روى عن 
أبيه وجده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضلء وروى عن غيرهم 
مولده في شهر رمضان سنة أثدين وعشرين وخمسمائة» وتوفي بشازياخ 
يسابور في شعبان سنة ثمان وستمائة. 

وأما أبو عبد الله الفراوي فهر محمد بن الفضل جد أبي منصور 
النیسابوری» وقد تقدم تمام نسبه في نسب ابن ابن ابنه منصور كان أبو عبد 
لله هذا الفراوي ك اماما بارعا في الفقه والأصولء وغيرهما كثير 
الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات رحلت إليه الطلبة من الأقطار 
وانتشرت الروايات عله فيما قرب وبعد من الأمصار حتى قالوا فيه 
للفراوي ألف راوي» وكان يقال له فقيه الحرم لإشاعته ونشره العلم بمكة 
زادها الله فضلا وشرفا. 

ذكره الإمام الحافظ أبو القاسم الدمشقي المعروف بابن عساكر رضي 
الله عنهما فأطنب في الثناء عليه بما هو أهله. 

ثم روى عن أبي الحسين عبد الغافر أنه ذكره؛ فقال: هو فقيه الحرم 
البارع في الفقه والأصول الحافظ للقواعد. 

نشأ بين الصوفية في حجورهم» ووصل إليه بركات أنفاسهم. 

وسمع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام ودرس عليه 
الأصول والتفسير, ثم اختلف إلى مجلس امام الحرمين» ولازم درسه ما 
عاش وتفقه عليه وعلق عنه الأصول وصار من جملة المذكوررين من 
أصحابه وخرج حاجًا إلى مكة وعقد امجلس ببغداد وسائر البلاد وأظهر 
العلم با لحرمين» وكان منه بهما أثرء وذكر ونشر للعلم وعاد إلى نيسابور. 

وما تعدى قط حد العلماء ولا سيرة الصالحين من التواضع والتبذل 
في الملابس والتعايش, 

وتستر بكتابة الشروط لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة ليصون بها 
عرضه وعلمه عن توقع الارفاق ويتبلغ بما يكتسبه منها في أسباب المعيشة 
من فنون الأرزاق. 

وقعد للتدريس في المدرسة الناصحة وإفادة الطلبة فيها. 

وقد سمع المسائيد والصحاح وأكثر عن مشايخ عصره وله مجالس 
الوعظ والتذكير المشحونة بالفوائد والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ» 
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قال الحافظ أبو القاسم وإلى الإمام محمد الفراوي كانت رحلتى الثانية 
لأنه المقصود بالرحلة في تلك الناحية؛ لما اجتمع فيه من علو الإسناد 
ووفور العلم وصحة الاعتقاد وحسن الخلق ولين الجانب والاقبال بكليته 
على الطالب فأقمت في صحبته سنة كاملة وغنمت من مسموعاته فوائد 
حسنة طائلة» وكان مكرما لموردي عليه عارفا بج قصدي إليه. 

ومرض مرضة في مدة مقامي عنده ونهاه الطبيب عن التمكين من 
القراءة عليه فيها وعرفه ان ذلك را كان سببا لزيادة تألله» فقال لا أستجيز 
أن أمنعهم من القراءة وربا أكون قد حبست في الدنيا لأجلهم. 

وكنت أقرأ عليه في حال مرضه» وهو ملقى على فراشه. 

ثم عوفي من تلك المرضة وفارقته متوجها إلى هراة» فقال لي حين 
ودعته بعد أن أظهر الجزع لفراقي وربما لا نلتقي بعد هذاء فكان كما قال 
فجاءنا نعيه إلى هراة وكانت وافته فى العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين 
وخمسماثة ودفن في تربة أبي بكر بن خزيمة رضي الله عنهما. 

وذكر الحافظ أيضا جملا أخرى من مناقبه حذفتها اختصاراء وذكر أبو 
سعيد السمعاني أنه سأل أبا عبد الله الفراوي هذا عن مولده فقال 
مولدي تقديرا سنة احدي وأربعين وأربعمائة قال غيره وتوفي يوم 
الخميس الخاديء أو الثاني والعشرين من شوال سئة ثلاثين وخسمائة. 

قال الحافظ الشيخ أبو عمرو رمه الله: له في علم المذعب كاب 
انتخبت منه فوائد استغربتها» وسمع صحيح مسلم من عبد الغافر في 
السنة التى توفي فيها عبد الغافر سنة ثمان وأربعين وأربعمائة بقراءة أبي 
سعيد البحيري - رحمه الله - ورضي عنه. 

وأما شيخ الفراوي» فهو أبو الحسين عبد الغافر بسن محمد بن 
عبد الغافر بن أحمد بن محمد بن سعيد الفارسي الفسوي» ثم النيسابوري 
التاجرء وكان سماعه صحيح مسلم من الجلودي سنة حمس وستين 
وثلاث مئة ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد 
الغافر الفارسي الأديب الإمام الحدث ابن المحدث ابن الحدث صاحب 
التصانيف كذيل تاريخ نيسابور وكاب مجمع الغرائب والمفهم لشرح 
غریب صحيح مسلم» وغيرها. 

فقال: كان شيخا ثقة صا حا صاتنا محظوظا من الدين والدنيا حدودا 
في الرواية على قلة سماعه مشهورا مقصودا من الآفاق سمع منه الائمة 
والصدور وقرأ الحافظ الحسن السمرقندي عليه صحيح مسلم ثيفا 
وثلاثين مرة وقرأه عليه أبو سعيد البحيري يفا وعشرين مرة ومن قرأه 
عليه من مشاهير الائمة زين الإسلام أبو القاسم يعي القشيري 
والواحدي» وغيرهما استكمل حمسا وتسعين سنة والحق أحفاد الأحفاد 
بالأجداد وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الاربعاء السادس من شوال سنة 


ثمان وأربعين وأربع مئة. 

وقال غيره ولد ثلاث وخفسين وثلاث مئة» وسمع منه أئمة الدنيا 
من الغرباء والطارئين والبلديين وبارك الله سبحانه وتعالى في سماعه؛ 
وروايته مع قلة سماعه» وكان المشهور برواية صحيح مسلم وغريب 
الخطابي في عصره؛ وسمع الخطابي؛ وغيره من آهل عصره - رحمه الله - 
ورضي عنه. 

وأما شيخ الفارسي» فهو أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد بن 
عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد اليسابوري الجلردي بضم 
الجيم بلا حلاف قال الإمام أبو سعيد السمعاني: هو منسوب إلى الجلود 
المعروفة جمع جلد. 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: عندي أنه مسوب إل 
سكة الجلوديين بنيسابور الدارسة» وهذا الذي قاله الشيخ أبو عمرو كن 
حمل كلام السمعاني عليه. 

وإفا قلت أن الجلودي هذا بضم الجيم بلا خلاف» لأن ابن 
السكيت وصاحبه ابن قتيبة قالا في كتابيهما المشهورين: إن الجلودي بفتح 
الجيم منسوب إلى جلود اسم قرية بإفريقية» وقال غيرهما إنها بالشام وأراد 
أن من نسب إلى هذه القرية» فهو بفتح الجيم لكونها مفتوحة؛ وأما أبو 
أحمد الجلودي؛ فليس منسوبا إلى هذه القرية» فليس فيما قالاه مخالفة؛ لما 
ذكرناه» والله أعلم. 

قال الحاكم أبو عبد الله: كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخا صالحا 
زاهدا من كبار عباد الصوفية صحب أكابر المشايخ من أهل الحقائق؛ وكان 
ينسخ الكتب» ويأكل من كسب يده» سمع أيا بكر بن خزيمة؛ ومن كان 
قبله» وكان يتتحل مذهب سفيان الثرري» ويعرفه. 

توفي - رحمه الله - يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة 
ثمان وستين وثلاث مئة» وهو ابن ثمانين سنة. قال الحاكم: وختم لوفاته 
سماع صحيح مسلم: وکل من حدث به بعدة عن راهيم بن مخمد بن 
سفيان» وغيره» فليس بثقة» والله أعلم. 

وأما شيخ الجلودي؛ فهو السيد الجايل أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد امجتهد العابد. 

قال الحاكم أبو عبد الله بن الييع: سمعت محمد بن يزيد العدل 
یقرل: كان إبراهيم ابن محمد بن سفيان جاب الدعرة. 


قال الحاكم: و سمعت أبا عمرو بن نجيد يقول أنه كان من 
الصالحين. قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد اجتهدين؛ ومن 
الملازمين لمسلم بن الحجاج» وكان من أصحاب أيرب بن الحسن الزاهد 
صاحب الرأي يعن الفقيه الحنفي سمع إبراهيم بن سفيان بالحجاز 
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ونيسابور والري والعراق. 
قال إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سئة 
سبع وحمسين وماثتين. 


قال الحاكم مات إبراهيم في رجب سئة ثمان وثلاث مائة - رحمه 
الله - ورضي عنه؛ 

وأما شيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان» فهو الإمام مسلم 
صاحب الكتاب» وهو أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
نسبا النيسابوري وطنا عربي صليبة» وهو أحد أعلام أئمة هذا الشآن 
وكبار المعرزين فيه وأهل الحفظ والاتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة 
الاقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا حلاف عند أهل الحذق 
والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الازمان. 

سمع خراسان يحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه؛ وغيرهما وبالري 
محمد بن مهران الجمال بالجيم وأبا غسان؛ وغيرهما وبالعراق أحمد بن 
حنيل وعبد الله بن مسلمة القعنى» وغيرهما و بالحجاز سعيد بن منصور 
وأبا مصعب» وغيرهما وبمصر عمرو بن سراد وحرملة بن يحيى؛ 
وغيرهما وخلائی كثيرين. 

روى عنه جماعات من كبار أئمة عصره وحفاظه وفيهم جماعات في 
درجته» فمنهم: أبو حاتم الرازي وموسى بن هارون وأحمد بن سلمة وأبو 
عيسى الترمذي وأبو بكر بن خزيمة ويحجيى بن صاعد وأبو 
عرانةالاسفرايني وآخرون لا يحصون. 

وصنف مسلم - رحمه الله - في علم الحديث كتبا كشيرة منها هذا 
الكتاب الصحيح الذي منّ الله الكريم وله الحمد والنعمة والفضل والمنة 
به على المسلمين وأبقي لمسلم به ذكرا جميلا وثناء حسنا إلى يوم الدين. 

ومنها كتاب المسند الكبير على أسماء الرجال» وكتاب الجامع الكبير 
على الأبراب» وكتاب العلل» وكتاب أوهام المحدثين» وكتاب التميز 
وكتاب من ليس له إلا راو واحد» وكاب طبقات التابعين» وكاب 
اللخضرمين» وغير ذلك. 

قال الحاكم أبو عبد الله: حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم» قال: 
سمعت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وفي رواية:في معرفة 
الحديث. 

قلت:ومن حقق نظره في صحيح مسلم - رحمه الله - واطلع على 
ما أورده في أسانيده وترثيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من تفائس 
التحقيق وجواهر التدقيق وأنواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية 
وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها واتشارها وكثرة اطلاعه 


الس اك E‏ 
واتساع روايته» وغير ذلك ما فيه من الحاسن والاعجوبات واللطائف 
الظاهرات والخفيات علم أنه امام لا يلحقه من بعد عصره وقل من 
يساويه؛ بل يدانيه من آهل وقته ودهره» وذلك فضل الله يؤتييه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم. 

وآنا أقتضر م أخماره ضف على هذا القذزء فإن أحواله - رجه ألله 
- ومناقبه لا تستقصى لبعدها عن أن نحصىء وقد دللت يما ذكرت من 
الاشارة إلى حالته على ما أهملت من جيل طريقته والله الكريم أسأله أن 
يجزل في مثوبته» وأن يجمع بيندا وبینه مع احبائنا في دار كرامته بفضله 
وجوده ولطفه ورحته» وقد قدمت أن أوثر الاختصار وأحاذر التطويل 
الممل والاكثار. 

توفي مسلم - رحمه الله - بنيسابور سئة إحدى وستين ومتنين. 

قال الحاكم أبو عبد الله بن الييع في كتاب المزكين لرواة الأخبار: 
سمعت أبا عبد الله بن الاخرم الحافظ - رحمه الله - يقول: توفي مسلم 
بن الحجاج - رحمه الله - عشية الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من 
رجب سئة احدى وستين ومتين» وهو ابن هس وحخمسين سنه - رمه 


الله - ورضي عنه. 
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وهو متواتر عنه من حيث الجملة فالعلم القطعي حاصل بأنه 
تصليف أبي الحسين مسلم بن الحجاج. 

وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل بمسلم؛ فقد احصرت 
طريقه عنده في هذه البلدان والازمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم ابن 
محمد بن سفيان عن مسلم. 

ويروى في بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن على 
القلانسي عن مسلم. 

ورواه عن ابن سفيان جماعة منهم الجلودي؛ وعن الجلودي جماعة 
منهم الفارسي» وعنه جماعة منهم الفراوي» وعنه خلائى منهم منصرر؛ 
وعنه خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. 

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح رحمه اللّه: وأما 
القلانسي فوقعت روايته عند أهل الغرب» ولا رواية له عند غيرهم 
دخلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن حى بن الحذاء التميعي 
القرطي» وغيره سمعوها بمصر من أبي العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن 
عبد ال رحمن بن ماهان البغدادي» قال: حدثنا أبر بكر أحمد بن محمد بن 
يحبى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي» قال: حدثنا أبو محمد القلانسي؛ 
قال: حدثنا مسلم إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب أوها حديث الإفك 
الطويل» فإن آبا العلاء بن ماهان كان يروي ذلك عن أبي أحمد الجلردي 
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قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو وعثمان بن عبد الرحمن المعروف 
بابن الصلاح رحمه الله: اختلف النسخ في رواية الجلودي عن إبراهيم بسن 
سفيان هل هي محدثنا إبراهيم؛ أو أخبرنا والتردد واقع في أنه سمع لف ظ 
إبراهيم أو قرأه عليه فالأحوط أن يقال: أخبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيم 
فليلفظ القارىء بهما على البدل؛ قال: وجائز لنا الاقتصار على أخبرناء 
فإنه كذلك فيما ثقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرزاق 
الطبسي» وفيما اتتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيسه سماع شيخنا 
المؤيد» وهو كذلك خط الحافظ أبي القاسم الدمشقي العساكري عن 
الفراوي» وني غير ذلك؛ وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى أخيرناء 
أن كل تحديث من حديث الحقيقة إخبارء وليس كل اخبار تحديثا. 


4 - فوات إبراهيم بن سفيان بعض الأحاديث هن مسلم 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ذ#ه: اعلم أن إبراهيم بن 
سفيان في الكتاب فائنا لم يسمعه من مسلم يقال فيه أخبرنا إبراهيم عن 
مسلم» ولا يقال فيه أخبرنا مسلم ولا حدثنا مسلم؛ وروایته لذلك عن 
مسلم إما بطريقة الإجازة» وما بطريقة الوجادة» وقد غفل أكثر الرواة عن 
تبين ذلك وتحقيقه في فهاريسهم وتسميعاتهم واجازاتهم؛ وغيرهاء بل 
يقولون في جميع الكتاب أخبرنا إبراهيم؛ قال: أخبرنا مسلم» 

وهذا الفوات في ثلاثة مواضع محققة في أصول معتملة. 

فأوفا في كتاب الحج في باب الحلق والتقصير حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله في قال: رحم الله | حلقين برواية ابن 
5 

فشاهدت عنده في أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي مخطه ما 
صورته أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم قال: 
خدثنا ابن مير حدثنا أبى حدثنا عبيد الله بن عمر الحديث. 

وكذلك في أصل جخط الحافظ أبي عامر العبدري إلا آنه قال: حدثنا 
أبو إسحاق. 

وشاهدت عنده في أصل قديم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما 
صورته من ها هنا قرات على أبي أحمد حدثكم إبراهيم عن مسلم. 

وكذا كان في كتابه إلى العلامة. 

وقال الشيخ - رحمه الله - وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات. أو 
نحرها عند أول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ف كان 
إذا استوى على بعيره خحارجاً إلى سفر كبر ثلاثا. 


وعندها في الأصل المأخوذ عن الجلودي ما صورته إلى هنا فرأت 
عليه يعنى على الجلودي عن مسلم» ومن هناء قال: حدثنا مسلم. 
وف أصل الحافظ أبي القاسم عندها بخطه من هنا يقول حدثنا مسلم 


الفائت الثاني لإبراهيم أوله في أول الوصايا قول مسلم حدثنا أبو 
خيثمة زهير بن حرب وعحمد بن انى اللفظ لمحمد بن المانى في حديث 
ابن عمر ما حق أمرىء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه إلى قوله في آخر 
حديث رواه في فصة حويصة ومحيصة بي القسامة حدثني إسحاق بن 
منصور أخبرنا بشر بن عمرو» قال: سمعت مالك بن أنس الحديث» وهو 
مقدار عشر ورفات 

ففي الأصل المأخوذ عن الجلودي والأصل الذي مخط الحافظ أبي 
عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث وعود قول 
إبراهيم حدثنا مسلم. 

وني أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا 
الحديث داحل في الفوات» أو غير دالحل فيه والاعتماد على الاول. 

الفانت الثالث أوله قول مسلم في أحاديث الامارة والخلافة حدثي 
زهير بن حرب حدثنا شبابة حديث أبي هريرة #ه عن النبي فله؛ إنها 
الإمام جنة ويمتد إلى قوله في كتاب الصيد والذبائح حدثنا محمد بن مهران 
الرازي حدثنا أبو عبدالله حماد بن خالد الخياط حديث أبي ثعلبة الخشني 
إذا رميت سهمك. 

فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم حدثنا مسلم» وهذا الفوات 
أكثرهاء وهو نحو ثماني عشرة ورقة» وفي أوله خط الحافظ الكسير أبي 
حازم العبدوبي النيسابوري» وكان يروي الكتاب عن محمد بن يزيد العدل 
عن إبراهيم ما صورته من هنا يقول إبراهيم قال مسلم. 

وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي وأصل أبي عامر العبدري 


وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة عن. 
وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن الجلودي واضصل 


وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة ويجتمل الاجازة؛ 
ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلكء أو كله يكون ذلك عن 
مسلم بالاجازة والله أعلم. هذا آخر كلام الشيخ - رحمه الله -. 

ه- باب فائدة الإسناد بعد التدوين 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: اعلم أن 
الرواية بالأسائيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا وكثير من الاعصار 
قبله أثبات ما يروي اذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه؛ ولا 





1ه 


يضبط ما في كتابه ضبطا يصلحء لأن يعتمد عليه في ثبوته؛ وإما المقتصود 
بها ابقاء سلسلة الإستاذ التى حصت بها هذه الامة زادها الله كرامة. 


وإذا كان كذلك فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من صحيح 
مسلم وأشباهه أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة 
متعددة مروية بروايات متنوعة ليحصل له بذلك مع اشتهار هذه الكتب 
وبعدها عن أن تقصد بالتبديل والتحريف الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك 
الأصرل» فقد تكثر تلك الأصول المقابل بها كثرة تتنزل منزلة التواتر» أو 
منزلة الاستفاضة هذا كلام الشيخ و هذا الذي قاله محمول على 
الاستحباب والاستظهار والا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات» فإن 
الأصل الصحيح المعتمد يكفي وتكفي المقابلة به» والله أعلم. 

-٦‏ باب اصح الكتب بعد كتاب الله تعالى 


اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز 
الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخاري 
أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلما 
كان تمن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث. 

وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار 
الذي قاله الجماهير وأهل الاتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث. 

وقال أبو على الحسين بن على النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم اني 
عبدالله بن اليع كاب مسلم أصح ووافقه بعض شيوخ المغسرب 
والصحيح الاول. 

وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي - رحمه الله 
- في كتابه المدخل ترجيح كتاب البخاري. 

وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي - رحمه الله - أنه قال ما 
في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. 

قلت ومن أخصر ما ترجح به أتفاق العلماء على أن البخاري أجل 
من مسلم وأعلم بضناعة الحديث منه؛ وقد اتتخب علمه ولخخنص ما 
ارتضاه في هذا الكتاب وبقى في تهذيبه وانتقائه ست عشرة سنة وجمعه من 
ألوف مؤلفة من الأخاديث الصحيحة وقد.ذكرت دلائل هذا كله في أول 
ارج سمح ابي 

وما ترجح به كتاب البخاري أن فسلما - رحمه الله - كان مذهبه 
بل نقل الإجماع في أول صحيحه أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول 
بسمعت بمجرد كون المعنعن والمعنعن عله كانا في عصر واحد؛ وإن لم 
يثبت اجتماعهما: 

والبخاري لا خمله على الاتصال حتى يثبت اجتماعهما. 


وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري» وإن كنا لا نحكم على مسلم 


مقدمة الإمام النووي 5- باب أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى 


بعمله في صحيحه بهذا المذهب لكونه يجمع طرقا كثيرة يتعذر معها وجود 
هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم. 

وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة وهي كونه أسهل متناولاً من حيث إنه 
جعل لكل حديث موضعا واحدا يليق به جمع فيه طرقه التي ارتضاها 
واختار ذكرها وأورد فيه أسانيده المتعددة وألفاظه المختلفة فيسهل على 
الطالب النظر في وجوهه واستثمارها ويحصل له الثقة ججميع ما أورده 
مسلم من طرقه بخلاف البخاريء فإنه يذكر تلك الوجوه المختلفة في 
أبواب متفرقة متباعدة وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهم 
أنه أو به وذلك لدقيقة يفهمها البخاري منه فيصعب على الطالب جمع 
طرقه وحصول الثقة بجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. 

وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا فنفوا رواية 
البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه في غير مظانها السابقة إلى 
الفهم» والله أعلم. 

وما جاء في فضل صحيح مسلم ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد 
حفاظ نيسابور أنه قال: سمعت مسلم بن الحجاج #5 يقول لو أن أهل 
الحديث يكتبون مائتى سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند يعني 

قال وسمعت سلما يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة 
الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح؛ وليس له 
علة خرجته؛ وذكر غيره ما روأه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده 
عن مسلم - رحمه الله - قال صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مثة 
ألف حديث مسموعة. 


۷- باب شرط مسلم في الضحيح 
قال الشبخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: شرط مسلم 
- رحمة الله تعلل في صحيحه أن يكون الخدييث متصل الإسناد بقل 

الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة. 
قال: وهذا حد الصحيح فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط؛ 
فهر صحبح بلا حلاف بين أهل الحديثء؛ وما اختلفوا في صحته من 
الأحاديث» فقد يكون سبب اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروط 
وبينهنم حلاف في اشتراطه كما إذا كان بعض الرواة مستوراء أو كان 
الحديث مرسلاء وقد يكون سبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه 
الشروط أم انتفى بعضهاء وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث 
في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح» فإذا كان الحديث رواته 
كلهم ثقات غير أن فبهم أبا الزبير لكي مثلاء أو سهيل بن أبي صالح؛ أو 
العلاء بن عبد الرحمن» أو حماد بن سلمة قالوا فيه هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم؛ ولیس بصحيح على شرط البخاري لكون هؤلاء عند 





مسلم تمن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري ذلك 
فيهم. 

وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس 
وإسحاق بن محمد الفروي وعمرو بن مرزوق» وغيرهم ممن احتج بهم 
البخاريء وم بجتج بهم مسلم. 

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه المدخل إلى معرفة 
مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخا وعدد من احتج بهم مسلم في 
المسند الصحيح. ولم يتنج بهم البخاري في الجامع الصحيح ستمائة 
وخسة وعشرون شيخاء والله أعلم. 

وأما قول مسلم - رحمه الله - في صحيحه في باب صفة صلاة 
رسول الله هك ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا يعنى في كتابه 
هذا الصحيح» وإنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه فمشكل. فقد وضع فيه 
أحاديث كثيرة مختلفا في صحتها لكونها من حديث من ذكرناه» ومن لم 
نذكره تمن اختلفوا في صحة حديثه؛ 

قال الشيخ وجوابه من وجهين: 

أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما وجد عنده فيه شروط 
الصحيح الجمع عليه» وإن لم يظهر اجتماعها في بعض الأحاديث عند 

والثاني: أنه أراد أنه ) يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه في نفس 
الحديث متناء أو إسناداء ول يرد ما كان اختلافهم؛ إإما هو في توثيق عض 
رواته» وهذا هو الظاهر من كلامه؛ فإنه ذكر ذلك؛ لما سئل عن حديث 
بي هريرة» فإذا قرأء فأنصتوا هل هو صحيح» فقال هو عندي صحيح 
فقيل لم م تضعه ههنا فأجاب بالكلام المذكور. 

ومع هذاء فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادهاء أو 
متنها لصحتها عنده» وفي ذلك ذهول منه عن هذا الشرط؛ أو سبب آخرء 
وقد استدركت وعللت هذا آخر كلام الشيخ رحمه الله. ) 

م - باب المعلقات عند مسلم 


قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: ما وقع في 
صحيحي البخاري ومسلم نما صورته صورة المنقطع ليس ملتحقا م 
في خروجه من حيز الصحيح إلى حيز الضعيف» ويسمي هذا النوع تعليقا 
سماه به الإمام أبو الحسن الدارقطني ويذكره الحميدي في الجمع بين 
الصحيحين وكذا غيره من المغاربة» وهو في كتاب البخاري كثير جداء وفي 
كاب صلم لكل جذا. 

قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه 


مقدمة الإمام النووي ۸- باب المعلقات عند مسلم 


الانقطاع قد قال ذلك» أو رواه واتصل الإسناد منه على الشرط مشل أن 
يقولا روى الزهري عن فلان ونسوقا إسناده الصحيح فحال الكتابين 

وكذلك ما روياه عمن ذكراه بلفظ مبهم ل يعرف به وأورداه أصلا 
محتجين به» وذلك مثل حدثنى بعض أصحابنا ونحو ذلك. 

قال» وذكر الحافظ أبو على الغساني الجياني أن الانتقطاع وقع فيما 
رواه مسلم في كتابه في أربعة عشر موضعا. 

أوها: في التيمم [برقم1”5] قوله في حديث أبي الجهم: وروى 
الليث بن سعد. 

ثم قوله في كتاب الصلاة في باب الصلاة على الني ول حدثنا 
صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن الاعمش» وهذا في رواية أبي 
العلاء بن ماهان وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذاء فقال فيه 
مسلم حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. 

ثم في باب السكوت بين التكبير والقراءة [برقم:009]قوله وحدثت 
عن يحبى بن حسان ويونس المؤدب. 

ثم قوله في كتاب الجنائز [برقم ۹۷٤‏ ]ني حديث عائشة رضي الله 
عنها في حروج الني هة إلى البقيع ليلا: وحدثني من سمع حجاجا 
الأعور واللفظ له قال؛ حدثنا ابن جريج» وقوله في باب الحوائج 
[برقم07 1 ]ني حديث عائشة رضي الله عنها حدثني غير واحد من 

وقوله في هذا الباب[برقم۸١١٠]ء‏ وروى الليث بن سعد قال 
حدرد. 

وقوله في باب احتكار الطعام[ برقم [۱٠٠‏ في حديث معمر بن 
عبدالله العدوي حدثني بعض أصحابنا عن عمرو بن عون. 

وقوله في صفة الني فك [برقم۲۲۸۸] وحدثت عن أبي اسامة وتمن 
روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري؛ قال: حدثنا أبو اسامة» وذكر ' 
أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني عن 
إبرأهيم بن سعيد. 

قال الشيخ: وريئاه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب» 
ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم الجوهري» وسنورد ذلك في موضعه - 
إن شاء الله تعالى -. 

وقوله في آخر الفضائل[برقم5177؟] في حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما عن رسول الله فيك أرأيتكم ليلتكم هذه رواية مسلم اياه موصولا 
عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه؛ ثم قال: حدثنى عبد الله بن عبد 


SE‏ ع اس 


الرحهن النارموء قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخبرنا شعيب» ورواه الليث 
عن عبد ال رحمن بن خالد بن مسافر كلاهما عن الزهري بإسناد معمر 
كمثل حليثه. ) 

وقول مسلم في آخر كتاب القدر [برقم779" ]ني حديث أبي سعيد 
الخدري #ه: لتركبن سنن من قبلکم» حدثني عدة من أصحابنا عن سعيد 
بن ابي مريم» وهذا قد وضله إبراهيم بن محمد ابن سفيان عن محمد بن 
بجی عن ابن أبي مريم. 

قال الشيخ: وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد. 

وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب في 
الصلاة الوسطى [برقم٠1۳]‏ بعد أن رواه موصولاً» ورواه الأشجعي 
عن سفيان الثوري إلى آخره. 

وقوله أيضاً في الرجم [برقم١ ١174‏ ]في المتابعة؛ لا رواه موصولاً من 
حديث أبي هريرة في الذي اعترف على نفسه بالزنى. 

ورواه الليث أيضاً عن عبدال رمن بن خالد بن مسافر عن ابن 
شهاب بهذا الإسناد. 

وقوله في كناب الامارة [برقم ]1۸١ ٥‏ في المتابعة؛ لما رواه متصلا من 

حديث عوف بن مالك خيار أئمتكم الذين تحبونهم؛ ورواه معاوية بن 
صالح عن رييعة بن يزيد. 

قال الشيخ: وذكر أبو على فيما رواه عندنا من كتابه في الرابع عشر 
حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه المذكور في الفضائل؛ وقد ذكره مرة 
أخرى فيسقط هذا من العددء ويسقط الحديث الثاني لكون الجلودي رواه 
عن مسلم موصولاء وروايته هي المعتمدة المشهورة فهي إذا اثنا عشر 3 
أربعة عشر. 

قال الشيخ: وأخذ هذا عن أبي على أبو عبدالله المازري صاحب 
المعلم فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعاء وهذا 
يوهم خللا في ذلك» وليس ذلك كذلك» وليس شيء من هذا والحمد لله 
مخرجا؛ لا وجد فيه من حيز الصحيح» بل هي موصولة من جهات 
میا لآ سوا ما كاز منها مت کر راغلی ونه ااب ی تسن الاب 
وصلها فاكتفي بكرن ذلك معروفا عند آهل الحديث كما أنه روى عن 
جماعة من الضعفاء اعتمادا على كون ما رواه عنهم معروفا من رواية 


)١(‏ بل يزاد عليها أربعة تعاليق رشبههالم يذكرها ابن الصلاح هنا رلا غيره ممن جمع 
التعاليق: 

الأرل: رقم( 05). رفيه : بلغي أن طاررسا قال لابنه. 

الثاني: رقم(596). رفيه : وزاد غير ثتيبة في هذا الحديث عن الليث. 

الغالث: رقم(٠78١).‏ رفيه: زاد غيرٌ شيبان فقال:. 


الرابع: رفم(؟ (VA‏ رفيه: وتبه غير ابن وهب فقال:. 


مقدهة الإهام النووي 8- باب المعلقات عبد ملم 





ااه اكت ا 
الثقات على ما سنرويه عنه فيما بعد - إن شاء الله تعالى -. 

قال الشيخ ابو عمرو - رحمه الله -: وهكذا الأمر في تعليقات 
البخاري بألفاظ جازمة مثبتة على الصفة التى ذكرناها كمثل ما قال فيه قال 
فلان» أو روى فلان» أو ذكر فلان» أو نحو ذلك» وم يصب أبو محمد بن 
حزم الظاهري حيث جعل مثل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة؛ واستروح 
إلى ذلك في تقرير مذهبه الفاسد في اباحة الملاهي'''» وزعمه أنه لم يصح 
في تحريمها حديث مجيبا عن حديث أبي عامر» أو أبي مالك الأشعري عن 
رسول الله #: ليكونن في أمتى أقوام يستحلون الير» و الحرير والذمر 
والمعازف إلى آخر الحديث» فزعم أنه وإن أخرجه البخاري» فهو غير 
صحيح» لآن البخاري قال فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده؛ فهو 
منقطع فيما بين البخاري وهشام» وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه: 

أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلا سن جهة أن البخاري لقي 
هشاماء وسمع منه» وقد قررنا في كتابنا علوم الحديث أنه إذا تحقق اللقاء 
والسماع مع السلامة من التدليس حمل ما يرويه عنه على السماع بأي 
لفظ كان كما يحمل قول الصحابي قال رسول الله هة على سماعه منه 
إذا م يظهر خلافه وكذا غير قال من الألفاظ. 

الثاني: أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من 
غير جهة البخاري. 

النالث: أنه إن كان ذلك انقطاعا فمثل ذلك في الكتابيين غير ملحى 
بالانتقطاع القادح؛ لما عرف من عادتهما وشرطهماء وذكرهما ذلك في 
كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة: فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من 
غير ثبت وثبوت جخلاف الانقطاع» أو الارسال الصادر من غيرهما هذا 
كله في المعلق بلفظ الجزم. 

اما إذا لم يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذاكره عله على 
الصفة التي تقدم ذكرها مثل أن يقولا: روي عن فلان» أو ذكر عن فلان؛ 
أو في الباب عن فلان» وغو ذلك» فليس ذلك في حكم التعليق الذي 
ذكرناه» ولكن يستأنس بإيرادهما له» وأما قول مسلم في خطبة كتابه» وقد 
ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله فل ان ننزل 
الناس منازهم» فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه 
بصحته» وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده ايراد الأصول لا ايراد الشواهد 
يقتضي حكمه بصحته ومع ذلك. فقد حكم الحاكم أبو عبدالله الحافظ في 
كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته» وأخرجه أبو داود في سننه 
بإسناده متفردا به» وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شييب» 


(1) رقد ردت عليه في توسّمه تعليل الحديث الذي أخرجه البخاري؛ في حين ظنْ 
ا | ای اة . انظر مقدمئ على كتايه . الرداع", 





ولم يدركها. 

قال الشيخ: وفيما قاله أبو داود نظر» فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة 
التلاقي كاف في ثبوت الإدراك. 

فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألق عائشة استقام لابي داود الجزم 
بعدم ادراكه وهيهات ذلك هذا آخر كلام الشيخ. 

قلت: وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده. وقال: هذا 
الحديث لا يعلم عن الي 5 إلا من هذا الوجه؛ وقد روي عن عائشة 
من غير هذا الوجه موقوفاء والله أعلم. 


4- باب تلقي الأمة لصحيح مسلم بالقبول 

قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: جيع ماحكم 
مسلم - رحمه الله - بصحته في هذا الكتاب» فهو مقطوع بصحته والعلم 
النظري حاصل بصحته في نفس الأمر وهكذا ما حكم البخاري بصحته 
في كتابه وذلك» لأن الأمة تلقت ذلك بالقبول سوي من لا يعتد بخلافه و 
وفاقه في الإجماع. 

قال الشيخ والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة 
التواتر بالقبول يوجب العلم النظري بصدقه خلافا لبعض محققي 
الأصوليين حيث نفي ذلك بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا 
الظن» وإغا قبله لانه يجب عليه العمل بالظن والظن قد يخطىء. 

قال الشيخ: وهذا مندفع» لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا 
يخطىء والامة في اجماعها معصومة من المنطأء وقد قال امام الحرمين لو 
حلف انسان بطلاق امرأته أن ما في كتابي البخاري ومسلم غا حكما 
بصحته من قول الني 5ة لما ألزمته الطلاق» ولا حه لإجماع علماء 
المسلمين على صحتها. 

قال الشيخ ولقائل أن يقول إنه لا يحنث ولولم يجمع المسلمون على 
صحتها للشك في ا لحنث» فإنه لو حسف بذلك في حديث ليست هذه 
صفته لم يحنث؛ وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث حاصل قبل الإجماع فلا 
يضاف إلى الو جماع. 

قال الشيخ والجواب أن المضاف إلى الإجماع هو القطع بعدم الحندث 
ظاهر! و باطناء وأما عند الشك فعدم الحنث محكوم به ظاهراً مع احتمال 
وجوده باطنا فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين» فهو اللائق بتحقيقه» فإذا 
علم هذاء فما أخذ على البخاري ومسلم وقدح فيه معتمد من الحفاظ 
فهو مستئنى ما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في 
مواضع قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها إن شاء الله تعالي؛ 
وهذا آخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو - رحمه الله - هنا. 


مقدمة الإمام النووي 4- باب تلقي الأمة لصحيح مسلم بالقبول 


| ]ئ 

وقال في جزء له ما اتفق البخاري ومسلم على اخراجه؛ فهو مقطوع 
بصدق مخبره ثابت يقينا لتلقي الأمة ذلك بالقبول» وذلك يفيد العلم 
النظري» وهو في افادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري 
وتلقي الامة بالقبول يفيد العلم النظري» وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق 
البخاري ومسلم على صحته» فهو حق وصدق. 

قال الشيخ في علوم الحديث: وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقنا عليه 
فهو مظنون وأحسبه مذهبا قوياء وقد بان لي الآن أنه ليس كذلك؛ وأنَ 
الصواب أنه يفيد العلم. 

وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله امحققون 
والأكثرون. فإنهم قالوا أحاديث الصحيحين التى ليست بمتواترة؛ إنما تفيد 
الظن» فإنها آحاد والآحاد؛ إنما تفيد الظن على ما تقررء ولا فرق بين 
البخاري ومسلم؛ وغيرهما في ذلك وتلقي الأمة بالقبول؛ ا أفادنا 
وجوب العمل با فيهماء وهذا متف عليه» فإن أخبار الأحاد التي في 
غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد إلا الظن فكذا 
الصحيحان» وإغا يفترق الصحيحان» وغيرهما من الكتب في كون ما 
فيهما صحيحا لا يحتاج إلى النظر فيه» بل يجب العمل به مطلقاء وما كان 
في غيرهم لا يعمل به حتى ينظر وتوجد فيه شروط الصحيسح. ولا يلزم 
من إجماع الأمة على العمل با فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنه كلام 
الني» وقد اشتد انكار ابن برهان الإمام على من قال جا قاله الشيخ وبالغ 
في تغليطه. 

وأما ما قاله الشيخ - رحمه اللّه - في تأويل كلام إمام الحرمين في 
عدم الحنث» فهو بئاء على ما اختاره الشيخ» وأما على مذهب الأكثرين 
فيحتمل أنه أراد أنه لا يحنث ظاهراء ولا يستحب له التزام الحنث حتى 
تستحب له الرجعة كما لو حلف بمثل ذلك في غير الصحيحين. فإنا لا 
نحئه لكن تستحب له الرجعة احتياطاً لاحتمال الحنث» وهو ظاهر» وأما 
الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية من الضعف فلا تستحب له 
المراجعة لضعف احتمال موجبهاء والله أعلم. 





- باب عدد أحاديث البخاري ومسلم دون المكررات 
قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله - روينا عن أبي قريش الحافظ قال 
كنت عند أبي زرعة الرازي فجاء مسلم بن الحجاج فسلم عليه وجلس 
ساعة وتذاكرا فلما قام قلت له هذا جمع أربعة آلااف حديث في الصحيسح 
قال أبو زرعة فلمن ترك الباقي» قال الشيخ أراد أن كتابه هذا أربعة آلااف 
حديث أصول دون المكررات وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أريعة آلااف 
حديث باسقاط المكرر وبالمكرر سبعة آلاف ومائنان وخمسة وسبعون 
حديثاء ثم ان مسلما - رحمه الله - رتب كتابه على أبواب» فهو مبوب في 
الحقيقة ولكنه لم يذكر تراجم الابواب فيه لئلا يزداد بها حجم الكتاب» أو 








لغير ذلك قلت» وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيد وبعضها 
ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة» وإِمًا لركاكة لفظهاء وأما لغير ذلك 
ا إن شاء الله عزف على التمير عنها عبارات تایا بها في مواطنهاء 
والله أعلم. 

-١‏ باب عناية الإمام مسلم بألفاظ الرواية والأداء 

سلك مسلم - رحمه الله - في صحيحه طرقا بالغة في الاحتياط 
والإتفان والورع والمعرفة؛ وذلك مضرح بكمال ورعة وتمام معرفته 
وغزارة علومه وشدة تحقيقه بحفظه وتقعدده في هذا الشأن وتمكنه من 
أنواع معارفه وتبريزه في صناعته وعلو عله في التمييز بين دقائق علومه لا 
يهتدي اليها إلا أفراد في الأعصار فرحمه اللّه ورضي عنه وأنا أذكره أحرفا 
من أمثلة ذلك تنبيها بها على ماسراها اذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من 
أحسن النظر في كتابه مع كمال أهليته ومعرفته بأنواع العلوم الت يفتقر 
إليها صاحب هذه الصناعة كالفقه والأصولين والعربية وأسماء الرجال 
ودقائق علم الأسانيد والتاريخ ومعاشرة أهل هذه الصنعة ومباحثتهم ومع 
حسن الفكر ونباهة الذهن ومداومة الاشتغال به» وغير ذلك من الأدوات 
التي يفتقر إليها. 

فمن تحري مسلم - رحمه الله - اغتناؤه بالتمبيز بين حدثنا وأخبرنا 
وتقييده ذلك على مشايخه. وني روايته» وكان من مذهبه - رحمه الله - 
الفرق بينهماء وإن حدئنا لا يجوز اطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ 
خاصة وأخيرنأ لما قرىء على الشيخ» وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 
وأصحابه وجمهور أهل العلم بالمشرق قال محمد بن الحسن الجوهري 
الصري» وهو مذهب أكثر أصحاب الحديث الذين لا يخحصيهم أحد. 

وروي هذا المذهب أيضا عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب 
والنسائي وصار هو الشائع الغالب على أهل الحديث. 

وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشيخ حدثنا 
وأخبرناء وهو مذهب الزهري ومالك وسفيان بن عيينة و يجيى بن سسعيد 
القطان وآخرين من المتقدمين» وهو مذهب البخاري وجماعة من الحدثين» 
وهو مذهب معظم الحجازيين والكرفيين. 

وذهبت طائفة إلى أنه لايجوز اطلاق حدثناء ولا أخبرنا في القراءة؛ 
وغ و ملحب إن الجازك زيل بن ينى ادن نبال اول پور عن 
النسائى» والله أعلم. 

ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله حدثنا فلان 
وفلان واللفظ لفلان قالء أو قالا حدثنا فلان وكما إذا كان بينهما 
احتلاف في حرف من متن الحديث» أو صفة الراوي أونسبه أونحو ذلك 


فإنه يبيئه وریا كان بعضه لا يتغير به معنى. 


وریا كان في بعضه اختلاف في المعنی» ولكن كان خفیاً لا يتفطن له 
إلا ماهر في العلوم التى ذكرتها في أول الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه 
ومذاهب الفقهاء وسترى في هذا الشرح من فوائد ذلك ما تقر به عينيك 
- إن شاء الله تعالى - وينبغي أن ندقق النظر في فهسم غرض مسلم من 
ذلك. 


ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كقوله 
حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام قال: 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله ف فذكر أحاديث منهاء 
وقال رسول الله 4# إذا ترضاً أحدكم فليستنشق... الحديث . 

وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث 
بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر الإسناد في أوههاء ولم يجدد 
عند كل حديث منها وأراد إنسان من سمع كذلك أن يفرد حديثا منها 
غير الأول بالإسناد المذكور في أولها فهل يجوز له ذلك. 

قال وكيع بن الجراح و يحيى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي 
الشافعي الإمام في الحديث والفقه والأصول: يجوز ذلك؛ وهذا مذهب 
الأكثرين من العلماء لأن الجميع معطوف على الاول فالإسناد المذكور 
أولاً في حكم المعاد في كل حديث» وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيني 
الفقيه الشافعي الإمام في علم الأصولين والفقه» وغير ذلك لا يجوز ذلك 
فعلى هذا من سمع هكذا فطريقه أن يبين ذلك كما فعله مسلم فمسلم - 
رحمه الله - سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا وتحريا واتقانا. 

ومن ذلك تحريه في مشل قوله حدثنا عبداللّه بن مسلمة حدثنا 
سليمان يعني ابن بلال عن يحبى؛ وهو ابن سعيد؛ فلم يستجز #5ه أن 
يقول سليمان بن بلال عن يحبى بن سعيد لكونه لم يقع في روايته منسوياء 
فلو قاله منسوبا لكان خبرا عن شيخه أنه أخبره بنسبه ولم بره وسأذكر 
هذا بعد هذا في فصل مختص به إن شاء الله تعالى. 

ومن ذلك احتياطه في تلخيص الطرق وتحول الأسانيد مع ايجاز 
العبارة وكمال حسنهاء ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على 
نسق يقتضيه تحقيقه وكمال معرفته بمواقع الخطاب ودقائق العلم وأصول 
القواعد وخفيات علم الأسانيد ومراتب الرواة» وغير ذلك. 


۲ - باب تقسيمه الأحاديث إلى ثلاثة أقسام 
ذكر مسلم - رحمه الله - في أول مقدمة صحيحه أنه يقم 
الأحاديث ثلاثة أقسام الاول ما رواه الحفاظ المتقنون والشاني ما رواه 
المستورون المتوسطون في الحفظ والاتقان والشالث ما رواه الضعفاء 
والمتروكون وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الناني» وأما الشالث فلا 
يعرج عليه. ظ 





اللووي -١‏ - باب إلزامات الدارقطني واستدراكاته على ْ ظ 


فاختلف العلماء في مر اھا قيب فقال الامامان الحافظان أبو 
عبدالله الحاكم وصاحبه أبو بكر البيهقي رحمهما الله أن المنية اخترمت 
مسلما - رحمه الله - قبل إخراج القسم الثاني وانه؛ إغا ذكر القسم الأول 
قال القاضي عياض رحمه اللّه» وهذا ما قبله الشيوخ والناس من الحاكم 
أبي عبدالله وتابعوه عليه . 

قال القاضي: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظره؛ ول يتقيد 
بالتقليد» فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في كتابة الحديث على ثلاث 

فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ وأنه إذا انقضى هذا أتبعه 
بأحاديث من لم يوصف بالحذق والاتقان مع كونهم من أهل الستر 
والصدق وتعاطي العلم؛ ثم أشار إلى ترك حديث من أجمع العلماء أو 
اتفق الأكثر منهم على تهمته ونفي من اتهمه بعضهم وصححه بعضهم» 
فلم يذكره هنا. 

ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين وأتى بأسانيد 
الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهادء أو حيث لم جد في 
الباب الأول شيئاء وذكر أقواما تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون وخرج 
حديثهم من ضعفهء أو اتهم ببدعة» وكذلك فعل البخاري. 

فعندي أنه أني بطبقاته الثلاث في كتابه على ما ذكر ورتب في كتابه 
وبينه في تقسيمه وطرح الرابعة كما نص عليه. 

فالحاكم تأول أنه إغا أراد أن يفرد لكل طبقة كتابا ويأني بأحاديئها 
خاصة مفردة» وليس ذلك مراده. 

بل؛ إنما أراد بجا ظهر من تاليفه وبان من غرضه أن يجمع ذلك في 
الأبراب وياتي بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى» ثم يأني بالثانية على طريق 
الاستشهاد والاتباع حتى استوفى جميع الاقسام الثلاثة. 

ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات الثلاث الحفاظ» ثم الذين يلونهم 
والثالثة هي التى طرحها. 

وكذلك علل الحديث الى ذكر ووعد أنه يأتي بها قد جاء بها ني 
مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد كالارسال والإسناد 
والزيادة والنقص» وذكر تصاحيف المصحقين. وهذا يدل على استيفائه 
غرضه في تآليفه وادخاله في كتابه كل ما وعد به. 
يفهم هذا الباب» فما رأيت منصفا إلا صوبه ويان لهماذكرت»؛وهو 
ظاهر لمن تأمل الكتاب وطالع مجموع الأبواب. 

ولا يعترض على هذا بما قاله ابن سفيان صاحب مسلم أن مسلما 
أخرج ثلاثة كتب من المسندات أحدها هذا الذي قرأه على الناس والشاني 


يدخل فيه عكرمة وابن تق لح وتيت الال رق قر 
فيه من الضعفاء فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان لم يطابق الغرض 
الذي أشار إليه الحاكم نما ذكر مسلم في صدر كتابه فتأمله تجده كذلك - 
إن شاء اللّه تعالى - هذا آخر كلام القاضي عياض رحمه الله وهذا الذي 
اختاره ظاهر جداء والله أعلم. 


-١‏ باب إلزامات الدارقطني واستدراكاته على الصحيح 
الزم الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى رحمه الله 
وغيره البخاري ومسلما رضي الله عنهما اخراج أحاديث تركا اخراجها 
مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحهما يها. 
وذكر الدارقطنى» وغيره أن جماعة مسن الصحابة رضي الله عنهم 
رووا عن رسول الله ف ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لامطعن 
في ناقليهاء ولم يخرجا من أحاديثهم شيئأ فيلزمهما اخراجها على مذهبيهما. 
وذكر البيهقي أنهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام بن منبه 
وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر باحاديث منها مع أن الإسناد واحد. 
وصنف الدارقطني وأبو ذر ا هروي في هذا النوع الذي ألزموهما. 
وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة؛ فإنهما لم يلتزما استيعاب 
الصحيح» بل صح عنهما تصريحهما بأنهما لم يستوعباه» وإنما قصدا جمع 
جمل من الصحيح كما يقصد المصئف في الفقه جمع جملة من مسائله لا أنه 
يحصر جميع مسائله لكنهما إذا كان الحديث الذي تركاه؛ أو تركه أحدهما 
مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه» ولم يخرجا له نظيراء ولا ما يقرم 
مقامه فالظاهر من حالما أنهما اطلعا فيه على علة إن كانا روياه ويجتمل 
اهما تزكاه تيان أو انغارا لترك الاطالت أو رايا أن غيره عا ذكرلة يساق 
مسده أولغير ذلك والله أعلم. 


١ *‏ - باب استشهاد الإمام مسلم برواية الضعفاء 

عاب عائبون ملما بروايته في صحيحه عن جماعة من الضعفاء 
والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية الذين ليسوا من شرط الصحيح» ولا 
عيب عليه في ذلك» بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
الصلاح - رحمه الله -. 

أحدها: أن يكرن ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده ولا 
يقال الجرح مقدم على التعديل» لأن ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر 
السبب والا فلا يقيل الجرح إذا لى يكن كذا. 

وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب 
البغدادي» وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم 
الطعن فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يبت الطعن المؤثر مفسر 
ال 





الثاني: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشسواهد لاني الأصول؛ 
وذلك بان يذكر الحديث أولا بإسناد نظيف رجاله ثقات ويجعله أصلاء ثم 
يتبعه بإسناد آحر» أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة؛ 
أو لزيادة فيه تنبه على فاثدة فيما قدمه. 


وقد اعتذر الحاكم أبو عبدالله بالمتابعة والاستشهاد في اخراجه عن 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم مطر الوراق وبقية بن الوليد ومحمد 
بن إسحاق بن يسار وعبدالله بن عمر العمري والنعمان بن راشد» 
وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه هم كثيرين. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرا بعد أخمله 
عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما رواه من قبل في زمن 
استقامته كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أخي عبد الله بن 
وهب فذكر الحاكم أبو عبدالله أنه اختلط بعد الخمسين وماثتين بعد 
خروج مسلم من مصرء فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة وعبدالرزاق؛ 
وغيرهما ممن اختلط آخراء ولم يمع ذلك من صحة الاحتجاج في 
الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك. 

الرابع: أن يعلو بالشخص الضعيف إسناده» وهو عنده من رواية 
الثقات نازل فيقتصر على العال» ولا يطول باضافة النازل إليه مكتفيا 
بمعرفه أهل الشأن في ذلك. 

وهذا العذر قد رویناه عنه تنصيصاء وهو خلاف حاله فيما رواه عن 
الثقات أولاء ثم أتبعه بمن دونهم متابعة» وكان ذلك وقع منه على حسب 
حضور باعث النشاط وغيبته. 


روينا عن سعيد بن عمرو البرذعي أنه حضر أبا زرعة الرازي» وذكر 
صحيح مسلم وإنكار أبي زرعة عليه روايته فيه عن اسباط بن نصر وقطن 
بن نسير وأحمد بن عيسى المصري وأنه قال أيضاً يطرق لأهل البدع علينا 
فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث ليس هذا في الصحيح 
قال سعيد بن عمرو فلما رجعت إلى نيسابور ذكرت لمسلم إنكار أبي 
زرعة» فقال لي مسلم؛ إنما قلت صحيح» وإنما أدخلت من حديث أسباط 
وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه رما وقع إل عنهم 
بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزول فأقتصر على ذلك 
وأصل الحديث معروف من رواة الثقات. 
ٍ قال سعيد وقدم مسلم بعد ذلك الري فبلغني أنه خرج إلى أبي عبد 
الله محمد بن مسلم بن وارة فجفاه وعائبه على هذا الكتاب» وقال له حوا 
غا قاله لي أبو زرعة ان هذا يطرق لاهل البدع فاعتذر مسلم» وقال؛ إنما 
أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح» ولم أقل ان مالم أخرجه من 
الحديث في هذا الكتاب» فهر ضعيف» وإنما أخرجت هذا الحديث من 
الصحيح ليكون مجموعا عددي» وعند من يكتبه عني» ولا يرتاب في 


صحته فقبل عذره وحمله. 

قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على 
أبي زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته وكل ما قال إنه صحيح؛ 
وليس له علة» فهو هذا الذي أخرجته» قال الشيخ» فهذا مقام وعرء وقد 
مهدته بواضح من القول لم أره مجتمعا في مؤلف ولله الحمد. 

قال: وفيما ذكرته دليل على أن حكم لشخص بمجرد رواية مسلم 
عنه في صحيحه بأنه من شرط الصحيح عند مسلم» فقد غفل وأخطأء بل 
يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه على ما بيناه من انقسام 
ذلك والله أعلم. 


٥‏ - باب الكتب المخرجة على صحيح مسلم 

فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتباء وكان 
هؤلاء تأخروا عن مسلم وأدركواالأسانيد العالية وفيهم من أدرك بعض 
شيوخ مسلم فخرجوا أحايث مسلم في مصنفاتهم المذكورة بأسانيدهم 
تلك. 

قال الشيخ أبو عمرو - رحمه الله -: فهذه الكتب المخرجة تلتحق 
كلها. 

ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد علو الإسناد وزيادة قوة الحديث 
بكثرة طرقه وزيادة ألفاظ صحيحة مفيدة» ثم انهم لم يلتزموا موافقته في 
اللفظ لكونهم يروونها بأسانيد أخر فيقع في بعضها تفاوت فمن هذه 

کتاب العبد الصالح أبي جعفر أحمد بن حمدان النيسابوري الزاهد 
العابد. 
ا لحافظ» وهو متقدم يشارك مسلما في أكثر شيو خه. 
عوانة يعقوب بن إسحاق الاسفرايني روى فيه عن يونس بن عبد الاعلي» 


وغيره من شيوخ مسلم. 

ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي المروي يروي عن 
أبي يعلي الموصلي. 

ومنها السند الصحيح لأبي بكر محمد بن عبد الله الجوزقتي 
النيسابوري الشافعي. 

ومنها المسند المستخرج على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبي نعيم 
أحمد بن عبد الله الاصبهاني. 





القرشي الفقيه الشافعي» وغير ذلك» والله أعلم. 
- باب المستدركات على الصحيحين 

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما 
فيها ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد سيقت الاشارة إلى هذا. 

وقد الف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطنى في بيان 
ذلك كتابه المسمي بالاستدراكات والتتبع؛ وذلك في مائتی حديث مما في 
الكتابين. 

ولأبي مسعود الدمشقي أيضاً عليهما استدراك. 

ولأبي علي الغساني الجياني في كتابه تقبيد المهمل في جزء العلل منه 
استدراك أكثره على الرواة عنهما وفيه ما يلزمهما. ظ 

وقد أجيب عن كل ذلك» أو أكثره وستراه في مواضعه إن شساء الله 
تعالى» والله أعلم. 


۷- باب معرفة الحديث الصحيح, 

والحسن» والضعيف وأنواعها 
قال العلماء الحديث ثلاثة أفسام صحيح وحسن وضعيف ولكل 
قسم أنواع» فأما الصحيح» فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير 
شذوذ. ولاعلة» فهذا متفق على أنه صحيح؛ فإن اختل بعض هذه 

الشروط ففيه خلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعال. 
وقال الإمام أبو سليمان أحمد ابن محمد بن إيراهيم بن الخطاب 
الخطابي الفقيه الشافعي المفنن الحديث عند أهله ثلاثة أقسام صحيح 


وحسن وسقيم. 
والحسن ما عرف مخرجه واشتهر 


رجالف و قاد م دار اقم اة 
وهو الذي يقبله أكثر العلماء وتستعمله عامة الفقهاء. ّْ 

والسقيم عسى ثلاث طبقات شرها الموضوع؛ ثم 
امجهول. 

قال الحاكم أبو عبدالله التيسابوري في كتابه ‏ المدخل إلى كناب 
الإكليل ٠‏ الصحيح من الحديث عشرة أقسام خمسة متف عليها وخسة 
قفني 

فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلمء وهو الدرجة الأولى 
من الصحیح» وهو أن لا يذكر إلا ما رواه صحابي مشهور عن رسول 
الله قي له راويان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن 


القلوب ثم 


الصحابة له أيضاً روايان ثقتان فأكثر» ثم يرويه عنه من تباع الاباع ا حافظ 
القن المشهور على ذلك الشرط ثم كذلك. قال الحاكم والأحاديث 
المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. 

القسم الثاني مثل الأول إلا أن راوبه من الصحابة ليس له إلا راو 
واحد ز. 

القسسم الفالث مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو 
وأحد. 

القسسم الرابع الأحاديث الأفراد الغرائب الى رواها الثقفات 
العدول. 

القسسم الخامس أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهم. 
وأ تتواتر الرواية عن آبائهم عن أجدادهم بها إلا عنهسم كصحيفة عمرو 
بن شعيب عن أيبه عن جده وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده وإياس بن 
معاوية عن أبيه عن جده وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقات. 

قال الحاكم فهذه الاقسام الخمسة مخرجة في كتب الأئمة فيحتح بهاء 
وإن ل يخرج منها في الصحيحين حديث يعني غير القسم الأول. 

قال: واللنمسة المختلفة فيها المرسل وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا 
سماعهم» وما أسنده ثقة وأرسله ماع من الثقات» وروايات الثقات غير 
الحفاظ العارفين» وروايات البتدعة إذا كانوا صادقين» فهذا آخر كلام 
الحاكم وستكلم عليه بعد حكاية قول الجباني إن شاء الله تعالى. 

وقال أبو على الغساني الحياني الناقلون سبع طبقات ثلاث مقبولة 

فالأولى: أئمة الحديث وحفاظه وهم الحجة على من خالفهم ويقبل 
انفرادهم. 

الثانية: دونهم في الحفظ والضبط لحقهم في بض روايتهم وهم 
وغلط والغالب على حديثهم الصحة ويصحح ماوهموا فيه من رواية 
الأولى وهم لاحقون بهم. 

الثالئة: جنحت إلى مذاهب من الاهواء غير غالية» ولا ذاعية وصح 
حديثها وثبت صدقها وقل وهمها. 

فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم» وعلى هذه 
الطبقات يدور نقل الحديث. 

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة. 

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث. 

الثانية: من غلب عليه الغلط والوهم. 


والثالفة: طائفة غلت في البدعة ودعت اليها وحرفت الروايات 






وزادت فيها ليحتجوا بها والسابعة قوم مجهولون انفردوا بروايات لم يتابعوا 
عليها فقبلهم قوم و وقفهم آخرون هذا كلام الغسانى. 

فأما قوله ان أهل البدع والاهواء الذين لا يدعون اليهاء ولا يغلون 
فيها يقبلون بلا حلاف فليس كما قال» بل فيهم خلاف. 

وكذلك في الدعاة حلاف مشهور مسنذكرهما قريبا - إن شاء الله 
تعالى - حيث ذكره الإمام مسلم ره اللّه. 

وأما قوله في المجهولين خلاف» فهو كما قال وقد أخل الحاكم بهذا 
النوع من المختلف فيه) ثم الجهرل أقسام مجهول العدالة ظاهرا وباطنا 
ومجهولا باطنا مع وجودها ظاهراء وهو المستور ومجهول العين» فأما الاول 
فالجمهور على أنه لا يحتج به» وأما الآخران فاحتج بهما كشيرون من 
احققين. 

وأما قول الحاكم إن من لم يرو عنه إلا راو واحد» فليس هو من 
شرط البخاري ومسلم فمردود غلطه الآئمة فيه. 

بإخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن الممسيب في وفاة 
أبي طالب لم يرو عنه غير ابنه سعيد. 

وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب اني لأعطي الرجل 
والذي أدع أحب إل لم يرو عنه غير الحسن. 


وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الاسلمي يذهب الصالحون 


لم يرو عله غير قيس. 
الله بن الصامت. 


وحديث ربيعة بن كعب الاسلمي لم يرو عنه غير أبي سلمة ونظائر 
في الصحيحين هذا كثيرة» واللّه أعلم. 

وأما الأقسام المختلف فيها فسأعقد في كل واحد منها فصلا - إن 
شاء الله تعالى - ليكون أسهل في الوقوف عليه هذا ما يتعلق بالصحيح. 

وأما الحسن؛ فقد تقدم قول الخطابي - رحمه الله - أنه ما عرف 
مخرجه واشتهر رجاله. 

وقال أبو عيسى الترمذي الحسن ما ليس في إسناده من يتهم؛ وليسس 
بشاد» وروي من غير وجه. 

وضبط الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - الحسن» 
فقال هو قسمان أحدهما الذي لا يخلو إسئاده من مستور لم تتحقق أهليتف 
ولیس كثير الخطأ فيما يرويه» ولا ظهر منه تعمد الكذب»ء ولا سبب آخر 
مفسقء ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله» أو نحوه من وجه 
آخر القسم الثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والامانة؛ ول 
يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان إلا أنه 


مرتفع عن حال من يعد تفرده منکرا. 

قال وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي» وعلى الشاني كلام 
الخطابي فاقتصر كل واحد منهما على قسم رآه خضياء ولا بد في القسمين 
من سلامتهما من الشذود والعلة؛ ثم الحسنء وإن كان دون الصحيح؛ 
فهو كالصحيح في جواز الاحتجاج به والله أعلم. 

وأما الضعيف» فهو مالم يوجد فيه شروط الصحة؛ ولا شروط 
الحسن وأنواعه كثيرة منها الموضوع والمقلوب والشاذ والمذكر والمعلل 
والمضطرب. وغير ذلك, 

ولهذه الأنواع حدود واحكام وتفريعات معروقة عند أهل هذه 
الصنعة» وقد أتقنها مع ما يجتاج إليه طالب الحديث من الأدوات 
والمقدمات ويستعين به في جميع الحالات الإمام الحافظ اسو عرو جن 
الصلاح في كتابه علوم الحديث؛ وقد اختصرئه وسهلت طريق معرفته شن 
أراد تحقيق هذا الفن والدخول في زمرة أهله ففيه من القواعد والمهمات ما 
يلتحق به من حققه وتکاملت معرفته له بالحفاظط الحقدن» ولا يسبقونه إلا 
بكثرة الاطلاع على طرق الحديث» فإن شاركهم فيها لحقهم؛ والله أعلم. 

- باب مصطلحات يتداوها أهل الحديث 

المرفوع ما أضيف إلى رسول الله ل خاصة لا يقع مطلقه على غيره 
سواء کان متضلا: ا مقطا 

وأما الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولاً له؛ أو فعلاء أو نحوه 
متصلا كان: أو منقطعاً ويستعمل في غيره مقیدا فيقال حديث كذا وقفه 


فلان على عطاء مثلا. 
وأما المقطوع؛ فهو الموقوف على التابعي قولاً له» أو فعلا متصلاً 
كاز أو تطعا 


وأما المنقطم» فهو مالم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه» فإن 
كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضاً معضلا بفتح الضاد المعجمة. 

وأما المرسلء فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول واللخطيب الحافظ 
أبي بكر البغدادي وجماعة من الحدثين ما انقطع إسناده على أي وجه كان 
انقطاعه» فهو عندهم عنى المنقطع. 

وقال جماعات من امحدثين» أو أكثرهم لا يسمى مرسلاً إلا ما احبر 
فيه التابعي عن رسول الله ف ثم مذنهب الشافعي والحدشين» أو 
جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ومذهب مالك وأبي 
حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يجتج به ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى 
المرسل ما يعضده احتح به» وذلك بأن يروي أيضاً مسنداء أو عرس س 
جهة أخريء أو يعمل به بعض الصحابةء أو أكثر العلماء. 

وأما مرسل الصحابى» وهو روايته مالم يدركه؛ أو يحضره كقول 





عائشة رضي الله عنها أول ما بدىء به رسول الله َه من الوحي الرؤيا 
الصالحة فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتجح به. 

وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراسني الشافعي لايحتج به إلا 
أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحابي والصواب الأول. 

8- باب قول الصحابي كنا نقول أونفعل؛ 
أو يقولون, أو يفعلون کذا 

إذا قال الصحابي كنا نقول أونفعل» أو يقولون» أو يفعلون كذاء أو 
كنا لا نری» أو لايرون بأسا بکذا اختلفوا فيه. 

فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي لايكون مرفوعاء بل هو موقوف 
وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول ان لم يضفه إلى 
زمن رسول الله يك فليس بمرفوع» بل هو موقوف» وإن أضافه؛ فقال كنا 
نفعل في حياة النبي فلك أو في زمنه أو وهو فيناء أو بين أظهرنا أونحو 


ذلك» فهو مرفوع. 
وهذا هو المذهب الصحيح الظاهرء فإنه إذا فعل في زمنه فالظاهر 
اطلاعه عليه وتقريره اياه» وذلك مرفوع. 


وقال آخرون إن كان ذلك الفعل عا لا يخْفى غالبا كان مرفوعاً وإلا 
كان موقوفا وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي واللّه 
أعلم. 
فكله مرفوع على الا ذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب 
الفنون وقيل موفوف. 

وأما إذا قال التابعي من السئة كذا فالصحيح أنه موقوف. 

وقال بعض أصحابنا الشافعيين أنه مرفوع مرسل. 

وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي يرفعه؛ أو ينميه» أو يبلغ به» أو رواية 
فكله مرفوع متصل بلا حلاف أما إذا قال التابعي كانوا يفعلون فلا يدل 
على فعل جميع الأمة» بل على بعض الأمة فلا حجة فيه إلا أن يصرح 
بتقله عن آهل الاجماع فيكون نقلا للاجماع وني ثبوته بخبر واحد خلاف. 

-١‏ باب الاحتجاج بالموقوف 

اذا قال الصحابي قولاء أو فعل فعلاء فقد قدمنا أنه يسمى موقوفاً 
إجماعاً وهل هو حجة فيه قولان للشافعي - رحمه اللّه - وهما مشهوران 
أصحهما الحديد أنه ليس بمحجة والثانى؛ وهو القديم أنه جححة. 
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فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعي» وغيره العمل به 
ولم تجز مخالفته وهل بخص به العموم فيه وجهان وإذا قلنا ليس محجمة 
فالقياس مقدم عليه ويجوز للتابعي مخالفته. 

فأما إذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم على قولين. 

فإن قلنا بالجديد لم يجز تقليد واحد من الفريقين» بل يطلب الدليل. 

وإن قلنا بالقديم فهما دليلان تعارضا فيرجح أحدهما على الآخر 
بكثرة العدد. 

فإن استوى العدد قدم بالأئمة فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا 
إمام عليه» فإن كان الذي على أحدهما أكثر عددا ومع الأقل إمام فهما 
سواء. 

فإن استويا في العدد والأئمة إلا أن في أحد الشيخين. أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهماء وفي الآخر غيرهما ففيه وجهان لاصحابنا أحدهما 
أنهما سواء والثاني يقدم ما فيه أحد الشيخين. 

هذا كله إذا انتشر أما إذا لم يتشر فإن خولف فحكمه ما ذكرناه» وإن 
لم يخالف ففيه خمسة أوجه لاصحابنا العراقيين الأربعة. 

الأولى منها وهي مشهورة في كتبهم في الأصولء وفي أوائل كتب 

والثاني أنه حجة؛ وليس بإجماع والشالث إن كان فتوى فقيه» فهو 
حجة» وإن كان حكم إمام» أو حاكم» فليس بحجة؛ وهو قول أبي علي 
بن أبي هريرة. 

والرابع ضده ان كان فتيا لم يكن حجة: وإن كان حاكما أو إماما كان 
إجماعا. 
الغزالي في المستصفى. 

اما إذا قال التابعي قولا لم ينتشرء فليس محجة بلا خلاف» وإن انتشر 
وخولف» فليس بحجة بلا خحلاف» وإن انتشرء ولم يخالف فظاهر كلام 

وحكى بعض لأصحابنا فيه وجهين أصحهما هذا والثاني ليس 
بحجة قال صاحب الشامل من أصحابنا الصحيح أنه يكون اجماعاء وهذا 
هو الأفقه» ولا فرق في هذا بين الصحابي والتابعى» وقد ذكرت هذا 
الفصل بدلائله» وإيضاحه وؤنسبة هذه الاختلافات إلى قائلها من شرح 
المهذب على وجه حسن مختصر وحذفت ذلك هنا اختصاراء والله أعلم. 

-١‏ باب العنعنة في الإسناد 


وهو فلان عن فلان قال بعض العلماء هو مرسل والصحيح الذي 








عليه العمل؛ وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول أنه 
متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس وبشرط امكان لقاء من 
ضيفت النعنة إلهم يعضهم بمضاً 


وفي اشتراط تبرت اللقاء وطول الصحبة ومعرفته بالرواية عنه 
خلاف منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك؛ وهو مذهب مسلم ادعي 
الإجماع عليه وسبأتي الكلام عليه حيث أذكره في أواخر مقدمة الكتاب - 
إن شا الله تغال.-: 

ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده. وهو مذهب على بن المديني 
والبخاري وأبي بكر الصيرفي الشافعي واحققين» وهو الصحيح. 

ونيم من شترط طول المسية وبر اول أبي المظفر السمعاني 
الفقيه الشافعي ومنهم من شرط أن يكون معروفا بالرواية عنه ويه قال أبو 
عمرو المقرى. 

وأما إذا قال: حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذاء أو حدث بكذاء 
أو فعل» أو ذكرء أو روي» أو نحو ذلك» فقال الإمام أحمد بن حنبل - 
رهه الله -وجاغة لبانق ذلك بع بل یکر ن منقطها حتى سين 
السماع» وقال الجماهير هو كعن محمول على السماع بالشرط المقمدم 
وهذا هو الصحيح» وقي هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع بها - إن شاء الله 
تعلل - في معرفة هذا الكتاب وسترى ما يترتب عليه من الفوائد - إن 
لامعال قر عراسيبيا سالاب ريستل بلك على 
غزارة علم مسلم ذه وشدة محريه وإتقانه وإنه من لا يساوى في هذاء بل 
لايدانى مويه . 

۲ - باب زيادة الكقة 

زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه 
والأصول وقيل لا تقبل وقيل تقبل إن زادفا غير من رواه ناقصاء ولا 
تقبل إن زادها هو. 

وأما إا روى العذل الضائط امقر عدا الفرد به فمقبول بلا لاف 
نقل المخطيب البغدادي اتفاق العلماء عليه. 

وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلا ويعضهم مرسلاء أو 
بعضهم موقرفا وبعضهم مرفوعاء أو وصله هوء أو رفعه في وقت 
وأرسلف أو وقفه في وقت قالصضّيح الذي قأله الحققون من الحديث: 
وقاله الفقهاء وأصحاب الأضر ل وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم 
لن وصله؛ أو رفعه سواء كان المخالف له مثلهء أو أكثر وأحفظ لأنه زيادة 
ثقة وهي مقبولة وقيل الحكم لمن أرسله» أو وقفه قال الخطيب» وهو أكثر 
قول المحدثين وقيل الحكم للأكثر وقيل للأحفظ. 


1 باب التدليس 

التدليس قسمان: أحدهما: أن يروي عمن عاصره مالم يسمع منه 
موهما سماعه قائلا فلان» أو عن فلان» أو نحوه وزیا لم يسقط شيخه 
وأسقط غيره لكونه ضعيفاء أو صخرا تحسينا لصورة الحديث. 

وهذا القسم مكروه جدا ذمه أكثر العلماء وكان شعبة من أشلهم 
ذمَاً له وظاهر كلامه أنه حرام وتحرمه ظاهر؛ فإنه يوهم الاحتجاج بما لا 
يجوز الاحتجاح به ويتسبب أيضا إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما 
فيه من الغرور؛ ثم إن مفسدته دائمة وبعض هذا يكفي في التحريم فكيف 
باجتماع هذه الأمور. 

ثم قال فريق من العلماء من عرف منه هذا التدليس صار مجروحا لا 
يقبل له رواية في شيء أبداء وإن بين السماع. 

والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل لم 
يبين فيه السماع» فهو مرسلء؛ وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخيرنا 
وشبههاء فهو صحيح مقبول يحتج به» وفي الصحيحين» وغيرهما من 
كتب الأصول م هذا الضرب كثير لا يخصى كقتادة والأعمش 
والسفيانين وهشيم» وغيرهم. 

ودئيل هذا أن التدليس ليس كذباء:وقد قال الجماهير إنه ليس رما 
والراوي عدل ضابط؛ وقد بين سماعه وجب الحكم بصحته» والله أعلم. 


ثم هذا الحكم في المدلس جاز فيمن دلس مرة واحدة» ولا يشترط 
تكرره منه واعلم أن ما كان في الصحيحين عند المدلسين بعن؛ ونحوها 
فسحبول على توك الط من ب عرق رد اء كير س اي 
الصحيح بالطريقتين جميعا فيذكر رواية المدلس بعن» ثم يذكرها بالسماع 
ويقصد به هذا المعنى الذى ذكرته وسترى من ذلك - إن شاء الله تعالى - 
جلا ما نتبه عليه فى مواضعه - إن شاء الله تعلق - وریا مررنا بشىء منه 
على قلة من غير تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريبا منه» واللّه أعلم. 

وأما القسم الثاني من التدليسء فإنه يسمي شيخه» أو غيره؛ أو 
ينسبه» أو يصفه» أو يكنيه بما لا يعرف به كراهة أن يعرف ويحمله على 
ذلك كونه ضعيفاء أو صغيراء أو يستتكف أن يروي عنه لمعنى آخرء أو 
يكون مكثرا من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على 
صورة واحدة؛ أو لغير ذلك من الاسباب وكراهة هذا القسم أخف 
وسببها توحد طريقة معرفته» والله أعلم. 

٤‏ ؟- باب الاعتبار والمتابعة والشاهد 


والأفراد والشاذ والمنكر 


فإذا روى ماد مثلا حديثا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 
#فعن النى ينظر هل رواه ثقة غير ماد عن أيوب» أو عن ابن سيرين 





غير أيوب» أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين؛ أو عن اللي هل غير أبي 
هريرة فأي ذلك وجد علم أن له أصلا يرجع إليه» فهذا النظر والتفتيش 
يسمي اعتبارا. 


أيرب, أو عن أبي هريرة غير أبن سيرين» أو عن الني و غير أبي هريرة 
فكل واحد من هذه الاقسام يسمى متابعة وأعلاها الأولى وهي متابعة 
حماد في الرواية عن أيوب»ء ثم ما بعدها على الترتيب. 

وأما الشاهد» فأن يروى حديث آآخر بمعناه وتسعر اة افد 

وإذا قالوا في نحو هذا تفرد به أبو هريرة» أو ابن سبرين» أو أيوب» 
أو حماد کان مشعرا بأتتفاء وجوه المتابعات كلها. 

واعلم أنه يدخل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء. ولا 
يصلح لذلك كل ضعيف» وإغا يفعلون هذا لكون التابع لا اعتماد عليه 
وإغا الاعتماد على من قبله وإذا انتفت التابعات وتمحض فردا فله أربعة 
تیف 

حال يكون الفا لرواية من هو أحفظ منه» فهذا ضعيف ويسمى 
وحال يكون تخالفاء ويكون هذا الراوي حافظاً ضابطاً متنا فيكون 
١‏ ْ 


وحال يكون قاصراً عن هذا ولكنه قريب من درجته فيكرن حدیشه 

وسال یگرن يبعا عن عله قيكون شان ومتكرا مردودا دعصا أذ 
الفرد قسمان مقبول ومردود والمقبول ضربان فرد لايخالف وراويه كامل 
الاهلية وفرد هو قريب منه والمردود أيضاً ضربان فرد حالف للاحفظ 
وفرد ليس في راويه من الحفظ والاتقان ما يجبر تفرده والله أعلم. 

6 باب حكم المختلط 

اذا حلط الثقة لاختلال ضبطه بحرف» أو هرم» أو لذهاب بصره أو 
نحو ذلك قبل حديث من أخذ عنه قبل الاختلاط؛ ولا يقبل حديث من 
أخذ بعد الاختلاط أوشككنا في وقت أخحذه فمن المخلطين عطاء بن 
السائب» وأبوإسحاق السبيعي»وسعيد اللتريري» وسعيد بن أبي عروبة: 
وعبد الرحمن بن عبد الله المعودي؛ وربيعة أستاذ مالك» وصالح مولى 
التوآمة» وحصين بن عبد الوهاب الكوني» وسفيان بن عييدة قال يحيى 
القطان أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين وتوفي سنة تسع وتسعين وعبد 
الرزاق بن همام عمي في آخر عمره» فكان يتلقن وعارم اختلط آخرا. 

واعلم أن ما كان من هذا القبيل محتجاً به في الصحيحين؛ فهر نما 


علم أنه أخذ قبل الاختلاط. 


5- باب الناسخ والمنسوخ وحكم 
الحديغين المختلفين ظاهرا 

أما النسخ» فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه ماخر هذا 
هو المختار في حده» وقد قيل فيه غير ذلك وقد أدخخل فيه كشيرون؛ أو 
الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه» بل هو من قسم 
التخصيصء أو ليس منسوخاء ولا خصصاء بل مؤولاء أو غير ذلك. 

ثم النسخ يعرف بأمور منها تصريح رسول الله 8# به ككنت نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها ومنها قول الصحابي كان آخر الأمرين ترك 

ومنها ما يعرف بالتاريخ ومنها ما يعرف بالاجماع كقتل شارب الخمر 
في المرة الرابعة» فإنه متسوخ عرف نسخه بالاجماع والاجماع لا ينسخ 
ولاينسخ لکن يدل على وجود ناسخ» والله أعلم. 

وأما إذا تعارض حديثان في الظاهر فلا بد من الجمع بينهماء أو 
والفقه والأصولين المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة 
الرائضون أنفسهم في ذلك فمن كان بهذه الصفة لم يشكل عليه شىء مسن 
ذلك إلا النادر في بعض الاحيان. 

ثم المختلف قسمان أحدهما يكن الجمع بينهما فيتعين وجب العمل 
با لحديثين جميعا ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم 
للفائدة تعين المصير إليهء ولا يصار إلى النسخ مع امكان الجمع؛ لأن في 
النسخ إخراج أحد الحديثين عن كونه غا يعمل به. 

ومثال الجمع حديث لاعدوي مع حديث لايورد عرض على مصح 
وجه الجمع أن الأمراض لاتعدي بطبعهاء ولكن جعل الله سبحانه وتعالي 
مخالطتها سببا للإعداء فنفى في الحديث الأول ما يعتقده الجاهلية من 
العدوي بطبعها وأرشد في الثاني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة 
بققناء الور موقا 

القسم الثاني أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بوجه» فإن علمنا 
أحدهما ناسخا قدمناه والا علمنا بالراجح منهما كالترجيح بكثرة الرواة 


وصفاتهم وسائر وجوه الترجيح وهي نحو مسين وجها جمعها الحافظ 


ابو بكر الحازمي في أول كتابه الناسخ والمنسوخ؛ وقد معتها أنا ختصرة؛ 
ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل» والله أعلم. 
۷- باب الصحابي والتابعي 

هذا الفصل هما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه فبه يعرف اللتصل 

من المرسل» فأما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله ف ولو -أعظة هذا 


REE 

وهو مذهب أحمد بن حنبل وأبي عبد الله البخاري في صحيحه 
والحدثين كافة. 

وذهب أكثر أصحاب الفقه والأضول إلى أنه من طالت صحبته له. 

قال اللإمام القاضي أبو الطيب الباقلاني لاخلاف بين أهل اللغة أن 
الصحابي مشت من الصحبة جار على كل من صحب غيره قليلا كان؛ 
أو كثيرا يقال صحبه شهرا ويوما وساعة قال» وهذا يوجب في حكم اللغة 
اجراء هذا على من صحب الني فل ولو ساعة هذا هو الأصل. 

قال ومع هذاء فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لايستعملونه إلا فيمن 
كثرت صحبته واتصل لقاؤه» ولا يجري ذلك على من لقي المرء ساعة 
تقرير للمذهبين. 

ويستدل به على ترجيح مذهب امحدثين» فإن هذا الإمام قد نقل عن 
أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة وأكثر أهل الحديث قد نقلوا 
الاستعمال في الشرع والعرف على وفق اللغة فوجب المصير إليه» والله 
أعلم. 

وأما التابعي ويقال فيه التابع؛ فهو من لقي الصحابي وقيل من 
صحبه كالخلاف في الصحابي والاكتفاء هنا بمجرد اللقاء أولى نظرا إلى 
مقتضى اللفظين. 

۸- باب حذف قال» ونحوه فيما بين 
رجال الإسناد في الخط 


جرت عادة أهل الحديث بحذف قال» ونحوه فيما بين رجال الإسناد 

في الخط وينبغي للقارىء أن يلفظ بها وإذا كان في الكتاب قرىء على 

فلان أخبرك فلان فليقل القارىء قرىء على فلان قيل له أخبرك قلان 

وإذا كان فيه قرىء على فلان أخبرنا فلان فليقل قرىء على فلان قيل له 

قلت أخبرنا فلان وإذا تكررت كلمة قال كقوله حدثنا صالح قال قال 

الشعبى» فإنهم يحذفون إحداهما في الخط فليلفظ بهما القارىء» فلو ترك 

القازىء لفنظ قال في هذا كله فقد أخطأً والسماع صحيح للعلم 
بالقصود: ويكون هذا من الخذف.لدلالة الخال عليه 
4- باب الرواية بالمعنى 

إذا أزاد رواية الحديث بالمعنى؛ فإن لم يكن خبيرا بالألفاظ ومقاصدها 


عالما بما يحيل معانيها لم يجز له الرواية بالمعنى بلا حلاف بين آهل العلم؛ بل 
يتعين اللفظء وإن كان عالاً بذلك. 


مقدمة الإهام اللدووي ۲۸- باب حذف قال ونحوه فيما بين 





فقالت طائفة من أصحاب الحديث والفقه والأصول لا يجوز 
مطلقا. 

وجوزه بعضهم في غير حديث النی ف ولم يجوزه فيه. 

وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة يجوز في الجميع 
إذا جزم بأنه ادى المعنى» وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة 
فمن بعدهم رضي الله عنهم في روايتهم القضية الواحدة بألفاظ مختلفة» 
ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات أما المصنفات فلا يجوز تغييرها 
بالمعنى إذا وقع في الرواية» أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذي 
قاله الجماهير أنه يرويه على صواب» ولا يغيره في الكتاب؛ بل ينبه عليه 
حال الرواية في جاشية الكتاب فيقول كذا وقع والصواب كذا, 


۰ - باب قول الراوي: مثله أو نحوه 

إذا روى الشيخ الحديث بإسناد. ثم أتبعه إسنادا آخرء وقال عند انتهاء 
الإسناد مثله» أو نحوه فاراد السامع أن يروي المتن بالإسناد الشاني مقتصرا 
عليه فالأظهر منعه» وهو قول شعبة. 

وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطا 
متحفظا مميزا بين الالفاظ. 

و قال یی بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله» ولا يجوز في نحوه. 

فأما على جوازها فلا فرق» وكان حماعة من العلماء يحتاطون في مثل 
هذاء فإذا أراذوا رواية مثل هذاء أو أورد أحدهم الإسناد الثانيء» ثم يقول 
مثل حديث قبله متنه كذاء ثم يسوقه واختار الخطيب هذاء ولا شك في 
ححتسله. 

أما إذا ذكر الإسناد وطرفا من المتن؛ ثم قال وذكر الحديث» أو قال 
وافتص الحديث؛ أو قال الحديث» أو ما أشبهه فأراد السامع أن يروي عله 
الحديث بكماله فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ» ثم يقول والحديث 
بطرلة كنا وبسرقه إل آتعرف فإن آراد أن يرويه مظلقاء ولا يفعل ما 
ذكرناه» فهو أولى بالمنع مما سبق في مثله» ونحوه. 

وتمن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي 
وأجازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين 
ذلك الحديث. 


وهذا الفصل مما تشتد الحاجة إلى معرفته للمعتني بصحيح مسلم 
لكثرة تكرره فيه» والله أعلم. 






مقدمة الإمام النوو ي مأب باب تقديم بعض ال من على بعض 


إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه على جواز الرواية 
بالمعنى» فإن جوزناها جاز والا فلا و ينبغي أن يقطع بجوازه ان لم يكن 
المقدم مرتبطا بالمؤخرء وأما إذا قدم المتن على الإسنادء وذكر المت وبعض 
الإسناد» ثم ذكر باقي الإإسناد متصلا حتى وصله بما ابتدأ به» فهو حديث 
متصل والسماع صحيح» فلو أراد من سمعه هكذا أن يقدم جميع الإمسناد 
فالصحيح الذي قاله بعسض التقدمين القطع بجوازه وقيل فيه حلاف 
كتقديم بعض المتن على بعض. 

9 "- باب سقوط بعض الإسناد أو المتن 

إذا درس بعض الإسناد, أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيره 
ويرويه:إذَا غرف صحكه وسكت نفسه إل أن ذلك السائظ ملاعو 
الصواب الذي قاله امحققون ولو بيه في حال الرواية» فهو أولى أما إذا 
وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه؛ فإنه يجوز أن يسال عنها 
العلماء بها من أهل العربية؛ وغيرهم ويرويها على ما يخبرونه والله أعلم. 


۴- باب حكم قول الراوي: عن رسول الله 88 
بدلا عن البي 86 

اذا كان في سماعه عن رسول الله # فأراد أن يرويه ويقول عن 
اني الل أو عكسه فالصحيح الذي قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل و 
أبو بكر الخطيب أنه جائز لانه لايختلف به هنا معنى. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله -: الظاهر أنه لا 
جوزء وإن جازت الرواية بالمعنى لاختلافه والمختار ما قدمته لأنه؛ وإن 
كان أصل النى والرسول مختلفا فلا اخحتلاف هناء ولا لبس» ولاشكء. 
والله أعلم. 

-٤‏ باب الرموز في السند 

جرت العادة بالاقتصار على الرمز في حدثنا وأخبرنا واستمر 
الاصطلاح عليه من قديم الاعصار إلى زماننا واشتهر ذلك بحيث لا 

فيكتبون من حدثنا (ثنا) وهي الثاء والنون والالف ورجا حذفوا الثاء. 

ويكتبون من أخيرنا (انا)» ولا بحسن زيادة الباء قبل نا وإذا كان 
للحديث إسنادان» أو أكثر كتبوا عند الانتقال من الإسناد إلى إسناد (ح ) 
وهي حاء مهملة مفردة والمختار أنهسا مأخوذة من التحول لتحوله من 
الإسناد إلى إسناد وأنه يقول القارىء إذا انتهي اليها (ح ) ويستمر في قراءة 
ما بعلها. 


وقيل انها من حال بين الشيئين إذا حجز لكونها حالت بين الإسناد 


وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء» وليست من الرواية. 
وقيل إنها رمز إلى قوله الحديث وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا 
وفطلر آلا ادم 
وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها صح فيشعر بأنها رمز(صسح) 
وحسنت ههنا كتابة (صح) لثلا يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول. 
ثم هذه الحاء توجد في كتب المتأخرين كثيرأ وهي كشيرة في صحيح 
مسلم قليلة في صحيح البخاري فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى 
معرفتهاء وقد أرشدناه إلى ذلك ولله الحمد والنعمة والفضل والمئة. 
ه”- باب الزيادة في نسب الشيخ 
ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه؛ ولا صفته على ما سمعه 
من شیخه لثلا يكون كاذباً على شيخه؛ فان اراد تعریفه» وإيضاحه وزوال 
اللبس المتطرق إليه لمشابهة غيره فطريقه أن يقول قال جدثني فلان يعني 
ابن فلان» أو الفلان» أو هو ابن فلان» أو الفلانيء أو نوه ذلك» فهذا 
جائز حسن قد استعمله الأئمة. 
وقد أكثر البخاري ومسلم منه في الصحيحين غاية الإكثار حتى إن 
كثيراً من أسانيدهم بقع في الإسناد الواحد منها موضعان» أو أكثر من هذا 
الضرب كقوله في أول كتاب البخاري في باب من سلم المسلمون من 
لسانه ويده قال أبو معاوية حدثنا داود هو ابن أبي هند عن عامر» قال: 
سمعت عبد الله هو ابن عمرو وكقوله في كتاب مسلم في باب منع النساء 
من الخروج إلى المساجد حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سليمان يعني ابن 
بلال عن يحبى؛ وهو أبن سعيد ونظائره كثيرة. 
وإغا يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولأء فإنه لو» قال: حدثنا 
داود» أو عبد الله ل يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسم 
ولايعرف ذلك في بعض المواطن إلا الخواص والعارفون بهذه الصنعة 
وعراتب الرجال فأوضحوه لغيرهم وخففوا عنهم مؤونة النظر والتفتيش. 
وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به» فإن من لا يعاني هذا الفن قد 
بتوهم أن قوله يعنى؛ وقوله هو زيادة لا حاجة اليهاء وإن الأولى حذفهاء 
وهذا جهل قبيح» والله أعلم. 
5”- باب كتابة عز وجلء أو تعالى» أو سبحانه وتعالى أو 
ما أشبه ذلك بعد ذكر الله سبحانه 
يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب عز 
وجل» أو تعالل» أو سبحانه وتعالى» أو تبارك وتعالى» أو جل ذكره أو 
تبارك اسمه أو جلت عظمته؛ أو ما أشبه ذلك وكذلك يكتب عند ذكر 
الني ف بكمالهما لا رامزا إليهماء ولا مقتصرا على أحدهما. 
وكذلك يقول في الصحابي ڪه » فإن كان صحابيا ابن صحابي قال 





رضي الله عنهما. 

وكذلك يترضى ويترحم على سائر العلماء والأخيار ويكتب كل 
هناء وإن لم يكن مكتوبا ني الأصل الذي ينقل منه» فإن هذا ليس رواية: 
وإنما هو دعاء وينبغي للقارىء أن يقرأ كل ما ذكرناه» وإن لم يكن مذكورا 
يالا صل الذي يقرا من ولا يسام من تكرر ذلك: ومن أغقل هذا جرم 
خيراً عظيماً وفوت فضلاً جسيماً. 


۷- باب ضبط الأسماء المتكررة 
في صحيحي البخاري ومسلم 

فمن ذلك ( أبي ) كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلا أبي 
اللحم؛ فإنه بهمزة ممدودة مفتوحة؛ ثم باء مكسورة» ثم ياء مخففة لانه كان 
لايأكل اللحم وقيل لايأكل ما ذبح على الأصنام. 

ومنه (البراء) كله فف الراء إلا أبا معشر البراء وأبا العالية البراء 
فبالتشديد وكله ممدود ومنه يزيد كله بالمثناة من تحت والزاي إلا ثلائة 
أحدهم بزيد بن عبد الله بن أبي بردة به بضم الموحدة وبالراء والثاني محمد 
بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين وقيل بفتحهماء ثم نون 
والثالث على بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من 
تحت. 

ومنه (يسار) كله بالمثناة والسين المهملة إلا محمد بن بشار شيخهماء 
فإنه بالموحدة: ثم المعجمة وفيهما سيار بن سلامة وابن أبي سيار بتقديم 
ال 

ومنه (بشر) كله يكسر الموحدة وبالشين للعجمة إلا لربعة بالق م 
والمهملة عبد الله بن , 
وبسر بن حجن وقيل هذا بالمعجمة. 

ومنه (بشير) كله بفشح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثبين 
فبالضم وفتح الشين وهما بشير بن كعب ويشير بن يسار وإلا ثالث فيضم 
المثناة وفتح السين المهملة؛ وهو يسير بن عمرو ويقال أسير ورابعا بضم 


بسر الصحابي ويسر بن سعيد ويسر بن عبيد الله 


النون وفتح المهملة؛ وهو قطن بن نسير. 
ومنه (-حارثة ) كله بالحاء والمثلثة إلا جارية بن قدامة ويزيد بن جارية 
فبالجيم واللمثناة. 


ومنه (ججزير ) كله بالجيم والراء الكررة إلا حريز بن عثمان وأبا 
حون عبد الله بن الحسين الراوي عن عكرمة فبالحاء والزاي الحرا ويقاربه 
حدير بالحاء والدال والد عمران بن حدير ووالد زيد وزياد. 

ومنه (حازم) كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن حازم 
فبالمعجمة. 


ومنه (حبيب ) كله بالحاء المهملة إلا خبيب بن عدي وخبيب ابن 
ومنه (حيان) كله بفتح الحاء وبالمثناة إلا خياب بن منقذ والد واسع 

بن خباب وجد محمد بن يحبى بن خباب وجد خباب بن واسع بن خياب 
وإلا خياب بن هلال وبا وغير منسوب عن شعبة و وهيب وهمامء 


وعرهم اوا ووم اغنام وا سيان بن العرقة وحبان بن عطية 
وحبان بن موسي منسوباء وغير منسوب عن عبد الله هو ابن المباراك 
فبالموحدة وكسر الحاء. 


ومته (ختراشن) كله باللخاء الميجمة إلا والد ربعي فا مهملة: 
ومنه (حزام) في قريش بالزاي» وني الأنصار بالراء. 


عثمان بن عاصم فبالفتح والا أبا ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد 


سا 

ومنه (حكيم) كله بفتتح الحاء وكسر الكاف إلا حكيم بسن عبد الله 
. وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف. 

ومنه (رباح) كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط 
الساعة فبالمثناة عند الأكثرين» وقاله البخاري بالوجهين المثناة وا لموحدة. 

ونه لزيا يقس ارقي وی او تيل هو زی بن الحارث 
ليس فيهما غيره؛ وأما زبيد بضم الزاي وكسرها وبمثناة مكررة» فهو ابن 
الصلت في الموطأء وليس له ذكر فيهما. 

ومنه (الزبير) كله بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج 


ومئه زياد كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون. 

ومنه (سالم) كله بالالف ويقاربه سلم أبن زرير بفتح الزاي وسلم 0 
قتيبة وسلم بن أبي الذيال وسلم بن عبد الرحمن فبحذفها. 

ومنه (سريح ) بالمهملة والجيم ابن يونس وابن النعمان وأحمد بن أبي 
سريج» ومن عداهم فبالمعجمة والحاء. 
سلمة القبيلة من الانصار فبكسرهاء وفي عبد الخالق بن سلمة الوجهان. 

ومنه (سليمان) كله بالياء إلا سلمان الفارسي وابن عامر والاغر 
وعبد الرحمن بن سلمان فيحلفها. 
بن سلام شيخ اللبخاري وشدد جماعة شيخ البخاري ونقله صاحب 






المطالع عن الأكثرين والمختار الذي قاله امحققون التخفيف 

ومنه سليم كله بضم السين إلا سليم بن حيان فبفتحها. 

ومنه (شيبان) كله بالشين المعجمة وبعدها ياء» ثم باء ويقاربه سنان 
بن أبي سئان وسنان بن ربيعة وسنان بن سلمة وأحمد بن سنان وأبو سنان 
ضرار وأم سنان وكلهم بالمهملة بعدها نون. 

ومنه (عباد) كله بالفتح وبالتشديد إلا قيس بن عباد فبالضم 
والتخفيف. 


ومنه (عبادة) كله بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاري فبالفتح 

ومنه (عبدة) كله باسكان الباء إلا عامر بسن عبدة وججالة ابسن عبدة 
ففيهما الفتح والاسكان والفتح أشهر. 1 

ومنه (عبيد) كله بضم العين ومنه عبيدة كله بالضم إلا السلماني 
وابن سفيان وابن ميد وعامر بن عبيدة فبالفتح 

ومنه (عقيل) كله بفتح العين إلا عقيل بسن خالد ويأئي كشيرا عن 
الزهري غير منسوب والا جى ابن عقيل وبني عقيل فبالضم 


ومنه (عمارة) كله بضم العين. 


وأا الأنساب: 

فمنها (الأيلي) كله بفتح الهمزة واسكان المثناة» ولا يرد علينا شيبان 
بن فروخ الابلي بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلم فإنه لم يقع في 

ومنها (البصري) كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسسبة إلى البصرة 
إلا مالك بن أوس بن الحدثان النصري وعيد الواحد النصري وسالا مول 
النصريين فبالنون. 

ومنها (الثوري) كله بالمثلثة إلا أبا يعلي محمد بن الصلت التوزي 
فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي. ظ 

ومنها (الجريري) كله بضم الجيم وشح الراء إلا بجيى بن بشر 
شيخهما فالبحاء المفتوحة. 

ومنها (الحارثي) بالمهملة والمثلثة ويقاربه سعيد الخاري بالجيم وبعد 
الراء ياء مشددة. 
اليسر كان لي على فلان الحازمي قيل بالزاي وقيل بالراء وقيل الجذامي 
بالجيم والذال المعجمة 


مقدمة الإمام النووي ۸- باب تكرار كلمة (كليهما) في اله 


ومنها ( الهمداني) كله باسكان اليم وبالدال المهملة فهذه ألفاظ نافعة 
في الؤتلف والختلف. ٠‏ 

وأما المفردات فلا تنحصر وستاني في أبوابها - إن شاء الله تعال 
- مبينة؛ وكذلك نذكر هذا المؤتلف فى مواضعه - إن شاء الله تعالى - 
غتضرا احتياطا وتسهيلا. 


۸- باب تكرار كلمة (كليهما) في الصحيح 

تكرر في صحيح مسلم قوله حدثنا فلان وفلان (كليهما) عن فلان 
هكذا بقع في مواضع كثيرة في أكثر الأصول كليهما بالياء» وهو مما 
يستشكل من جهة العربية وحقه أن يقال (كلاهما) بالألف» ولكن 
استعماله بالياء صحيح وله وجهان: 

أحدهما: أن يكرن مرفوعاً تأكيدا للمرفوع قبله ولكنه كنب 
بالياء لأجل الإمالة ويقرأ بالألف كما كتبوا الربا والربى بالألف 
والياء ويقرأ بالألف لا غير. 
والوجه الشاني: أن يكون (كليهما) منصوبا ويقرأ بالياء» ويكون 
تقديره! أعز كليهماء وهذا ما يسره الله تعالى من الفصول ونشرع 
الآن في المقصود. والله الموفق. 


